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 ،الفسخ طلب الاخر للطرف بها الإخلال يجيز التي الالتزامات ماهية لبيان الدراسة هذهتهدف 
 .الفسخ في لحقه الدائن استعمال في التعسف من للحد المشرع أتاحها التي القانونية والضوابط

 ويحقق الدائن الطرف تعسف من يحد الجزئي الفسخ بأن الدراسة هذه إليه توصلت ما وأبرز
 بهذا للمطالبة قانوني مانع أي يوجد ولا الكبيرة، التجارية المعاملات في واستقرار العقد في توازن
 ن سمحت طبيعة العقد بالتجزئة ولم يكن الالتزام جوهري.إ الفسخ من النوع

 الجزئي الفسخ على واضح بشكل نصوصه في يالأردن المشرع ينص بأن الدراسة أوصت لذا
  استخدام الفسخ الجزئي. من توافرها عند تتيح والتي المعاييرمن  مجموعةووضع 

العقود  في التعاقدية الالتزامات ماهية لتبين فصول خمسة في الدراسة هذه جاءت ولذلك
 الناجمة عن الفسخ. الآثار ، وأخيرا  التعاقدية الالتزامات بتنفيذ الاخلال بيان ثم ومن الملزمة لجانبين

 الفصل في إيرادها تم والتوصيات النتائج من مجموعة إلى الدراسة هذه خلال من توصلنا ولقد
 .الدراسة هذه من الخامس

 .العقد فسخ ،الالتزام، الاخلال :المفتاحية الكلمات
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Abstract 

This study aims to show what obligations the other party may breach to request 

annulment, and the legal controls provided by the legislator to reduce the abuse of the 

creditor's right to annulment. 

The most notable finding of this study is that partial avoidance reduces the 

arbitrariness of the creditor party and balances the contract and stability in large 

business transactions, and there is no legal impediment to claiming this type of 

avoidance if the nature of the retail contract permits and the obligation is not substantial. 

The refore, the study recommended that the Jordanian legislator in its texts clearly 

state partial dissolution and establish a set of criteria that, when available, allow the use 

of partial dissolution . 

This study therefore came in five chapters to show what contractual obligations are 

in contracts binding on two parties and then to indicate the breach of contractual 

obligations and, finally, the effects of avoidance. 

Through this study, we have come up with a set of findings and recommendations 

that were included in chapter 5 of this study. 

Keywords: Breach, Obligation, Avoidance of Contract. 
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 :الولالفصل 
 وأهميتهاخلفية الدراسة 

 المقدمة

تأخذ صفة المعاوضة و  هم،والتزامات لتنظم حقوق الافراد، همية العقود منذ قديم الزمانأظهرت 

شائعة الاستخدام ، وهي لما أعطاهأنتجت التزامات متبادلة بين أطرافها ليأخذ كل طرف مقابلا  كلما

  .ققه من مصالح، ويزداد نطاق الاعتماد عليها على المستويين المحلي والدوليبين الأفراد لما تح

ثار آ إلىانعقاد العقد هو بداية العلاقة بين المتعاقدين، وقيام العقد صحيحا ينقل المتعاقدين 

ليات وسلامة آأن يختلف المتعاقدين على هذه المرحلة من ن يحدث في أومن الممكن العقد، 

خطأ الإخلال بتنفيذ الالتزام، لأحد الأسباب والتي تتراوح بين فينشأ نزاع حول وتوقيت التنفيذ، 

 لذلك وضعمسؤوليتهم.  أوإرادة الأطراف عن  المستقلةالقاهرة القوة  أوفعل الدائن  أوالمدين 

جاء ذلك في شكل خيارات قانونية ي علاجات محددة لحالات الإخلال بالالتزام، الأردن المشر ع

على سبيل العقد فسخ  أووهو الأصل،  في التنفيذ الاستمرارطراف العقد، فمما منحها القانون لأ

في العقود الفورية، وذا أثر فوري في العقود رجعي ذا أثر يكون ، على أن الفسخ الاحتياط

 متى كان ذلك ممكنا.  ليه قبل التعاقدإما كانت  إلىعادة الحال إ إلى، بحيث يصار ابتداء المستمرة

التعاملات المالية  مع تطور لكنو ، كخيار في البداية الفسخ الروماني اعتبارالقانون  رفض

معتبرا.  خيارا الفسخ أصبح المطلق،أبت البقاء تحت رحمة الارتباط الكاثوليكي والتي  طبيعتهاو 

ما هي الالتزامات التعاقدية التي يترتب على فهذا الحد يبدأ موضوع البحث الذي نعمل عليه:  عند

الإخلال بها قيام خيار الفسخ؟ وهل يسمح مجرد الإخلال بأي التزام وارد في العقد بفسخ العقد؟ أم 

طلب الفسخ؟ وما هو المعيار  الآخرأن هناك التزامات محددة هي التي يجيز الإخلال بها للطرف 
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ن يالالتزامات التي يجوز فسخ العقد عند الإخلال بها وبفي التفرقة بين الذي يمكن الركون إليه 

 الالتزامات التي يقتصر علاج الإخلال بها على طلب التعويض؟

، واعتبره البعض (1) لرابطة العقدية بأثر رجعي" ل"انحلالااعتبار الفسخ  إلى الفقه بعض ذهب

في أن يطلب  ،التزامه الآخرلم ينفذ المتعاقد  إذا ،"حق المتعاقد في العقد الملزم للجانبين الآخر

 .(2) فض الرابطة العقدية حتى يتحلل من التزامه"

مات التي ينتج عن الاخلال بها حق الطرف الدائن في فسخ العقد، الالتزاهذه الدراسة  تناولت

معيار واضح  إلىمع محاولة الوصول فسخ العقد،  إلىالإخلال بها ؤدي ثم الالتزامات التي لا ي

خياراتهم القانونية في حالة وقوع ما يمكن أصحاب العلاقة من فهم م، للتفريق بين نوعي الالتزامات

 . نزاع بين المتعاقدين

فهو خلاف خيارا عاديا بين المتعاقدين، ولا هو بالجزاء العادي، الفسخ لا يمكن اعتبار حيث  

توافر  إلى، والمدعومة بحجية الجبر استنادا الأصل في الرابطة العقدية الملزمة لأطراف العقد

كخيار أصيل في العلاقة بين المتعاقدين،  ليهاإالاستناد ولا يمكن عنصري المديونية والمسؤولية، 

فيما  التعاملات استقرار وبشكل يهددا، تعسفتسمح لأطراف العقد بالتهرب من التزاماتهم  لأنها

 .بينهم

 ةالدراس مشكلة
تتيح عند الإخلال بتنفيذها في تحديد نطاق الالتزامات التي  الأساسيةالدراسة  مشكلةتتمثل 

 .خيار الفسخ لمصلحة الطرف الدائن

                                                           

 .271(، الموجز في مصادر الالتزام، الاسكندرية: منشأة المعارف، ص1572أنور سلطان )( 1)
 .172(، دروس في العقد، الاسكندرية: منشأة المعارف، ص1571)الوكيل، شمس الدين ( 2)
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 أسئلة الدراسة

 :أسئلة لعل أبرزها الإشكالية تبرزالبحث في  إطاروفي 

فسخ العقد والالتزامات التي ات التي يتيح الإخلال بها خيار عيار التمييز بين الالتزامهو م ما .1

 ؟التعويضطلب يقتصر جبر الضرر فيها على هل و  تتيحهلا 

  ؟لإخلال بالالتزاما يتمعندما فسخ ال خيارفي  حقه استعمال في الدائن نطاقهو  ما .2

 ه فيحقالدائن لحد من التعسف في استعمال لل المشر عما هي الضوابط القانونية التي أتاحها  .3

 الفسخ؟

 الدراسةف اهدأ
 وهي:عدة أمور  إلىتهدف  هذه الدراسةن إ

خلالات بالالتزامات التعاقدية، وتبَيُن الإتمييز بين نوعي معيار قانوني عملي لل إلىلوصول ا -1

 الالتزام.معنى الفسخ كسبب لانقضاء 

لحقه في خيار الفسخ عند حدوث اخلال الطرف الدائن التعرف على حدود نطاق استعمال  -2

 بالالتزام.

في استعمال للحد من التعسف  المشر عمعرفة التنظيم القانوني من خلال الضوابط التي أتاحها  -3

 .الدائن لحقه في الفسخ

  أهمية الدراسة
 :ناحيتينهمية الدراسة لهذا الموضوع من أتكمن 

التغطية القانونية لواحدة من  فيضعف الضوء على نقطة تسلط الدراسة  :الناحية العلمية

للباحث القانوني في نطاق لمكتبة العربية التعاقدية، ويفترض أن تثري الدراسة العلاقات إشكاليات ا

 .موضوع الدراسة
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لمتعاقدين أفرادا ومؤسسات إيضاحا قانونيا لرجال القانون ول الدراسة تقدم :الناحية العملية

التقاضي ونطاقات ، وهو ما يوجه لوائح لأسس المطالبات في حالة وقوع نزاع بين أطراف العقد

 العقدية.الالتزامات  في ظلالواقع العملي  المطالبات في

 حدود الدراسة
 ي.الأردنالمكاني للقانون المدني  الإطار: يشمل الحدود المكانية 

 (1)_.1577لسنة ( 43ي رقم )الأردن: تقتصر هذه الدراسة على القانون المدني الحدود الزمانية 

 محددات الدراسة

 .ية الهاشميةالأردن المملكةلا يوجد هناك ما يحول دون تعميم نتائج هذه الدراسة في 

 منهجية الدراسة
تحليل نصوص مواد القوانين محل الدراسة  من خلال ،الدراسة المنهج الوصفي التحليليتعتمد 

 راء الفقهية المتعلقة بموضوع الدراسة.جانب الاجتهادات القضائية والآ إلى

 الدراسةمصطلحات 

 .(2)زالة فسخ الشيء أي فرقه ويحمل معنى الإ)لغة( يقال  :الفسخ

 لجانبين عندما"انحلال الرابطة العقدية بأثر رجعي في العقود الملزمة بأنه: ويعرف قانونا 

 (3) يمتنع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه".

                                                           

 .1577/  1/ 1 من به ويعمل (1577 لسنة المدني )القانون القانون يسمى هذا ( 1)
فريقي، لسان العرب، المجلد الثالث، بيروت: دار الصادر، ( ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإ2)

 .1255ص
 .321، بيروت: الدار الجامعية، ص3(، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، ط1552توفيق، حسن فرج ) 3))
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والجمع  وشده،وعقد الحبل أي أحكمه  الحل،مصدر عقد وعقده عقدا وتعاقدا نقيض  لغة() :العقد

 (1) عقود.

 يثبت وجه على وتوافقهما خرالآ بقبول نديالمتعاق أحد من الصادر الايجاب ارتباط هو " قانونا:أما 

 (2) ".خرللآ عليه وجب بما منهما كل التزام عليه ويترتب عليه المعقود في أثره

 من المتعاقدين أن يعرف وقت التعاقد مقدار المنافع يستطيع كلهو العقد الذي  المعاوضة:عقد 

 (3) تعاقده.التي يجنيها من 

فان ، هي العقود التي يقع على عاتق كل طرف في العلاقة التعاقدية التزاما   :العقد الملزم لجانبين

 (4)جاز للطرف الأخر المطالبة بفسخ العقد ليتحلل من التزامه. التزامه،لم يقم أحد الطرفين في تنفيذ 

 الدراسات السابقة 
(. فسخ العقد في القانون المدني اليمني والقانون المدني 2000ببان، فاطمة حسن ) -

 .عدن، اليمنجامعة ماجستير(، )رسالة  ي،الردن

ي من خلال المنهج المقارن الأردنتناولت هذه الدراسة فسخ العقد في القانون المدني اليمني و 

وبيان موقف كل من المشرعين واختلافه وتحدثت هذه الدراسة عن مفهوم الفسخ بشكل عام وأنواعه 

وشروطه، اذ تختلف هذه الدراسة عن دراستي حيث أن دراستي تقوم بالتركيز على الالتزامات التي 

 ي.الأردنمتعمقا بتفاصيل القانون المدني ذلك  إلىتؤدي  فسخ العقد والالتزامات التي لا إلىتؤدي 

                                                           

 .257-251ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثالث، مرجع سابق، ص 1))
 ( من القانون المدني الأردني. 17انظر المادة ) 2))
المدني، دراسة مقارنة، الجزء الثالث، بيروت: منشورات الحلبي، (، الكامل في شرح القانون 2227نخلة، موريس ) 3))

 .375ص
 الالتزامات، الشخصية، الحقوق مصادر المدني، القانون شرح(. 2215) حمد نوري خاطر، ابراهيم، عدنان ( السرحان،4)
 .41ص، الثقافة دار: عمان ،7ط
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)رسالة ، فسخ العقد برضا الطرفين )دراسة مقارنة( (.2010يحيى، ابراهيم أنيس ) -
 فلسطين.، نابلس، جامعة النجاح الوطنية، ماجستير(

خلال المنهج المقارن  الطرفين منما تسمى بالفسخ برضا  أوتحدثت هذه الدراسة عن الاقالة  -
أيضا عن حكم الاقالة  بالثمن، وتحدث كالإقالةمتناولا مفهومها وشروطها والنتائج المترتبة عليها 

التي تقوم  ان دراستياذ تختلف هذه الدراسة عن دراستي  بها،في عقد الهبة وموانع الرجوع 
قالة التي يميز عن الإ منفردة وهو ما بمرادةوترتكز على مفهوم الفسخ الأساسي الذي يكون 

فسخ العقد والالتزامات  إلىوكذلك بالتركيز على الالتزامات التي تؤدي  ،تكون برضا الطرفين
  .يالأردنذلك متعمقا بتفاصيل القانون المدني  إلىتؤدي  التي لا

 

 "، مجلة(."مفهوم الاخلال المتوقع بالعقد وتطبيقاته القانونية2012محمد ) كاظم، حسن -
 (.3)العدد جامعة كربلاء, الحقوق،رسالة 

بالالتزام وصوره  الاخلال المتوقعتناولت هذه الدراسة من خلال المنهج المقارن حول مفهوم 

تختلف عن دراستي بأنها  أجله. اذوأبرز تطبيقاته ومتى يجيز المشرع للدائن فسخ العقد قبل حلول 

قد ركزت على الاخلال المتوقع أما دراستي تقوم في التركيز على تحديد الالتزامات التي تتيح عند 

 الإخلالات.الإخلال بتنفيذها خيار الفسخ والتمييز نوعي 

القانونية المترتبة عن الفسخ التعسفي للعقد في  الآثار(. "2012عطية ) عطاالله، اسكندر -
 ،جامعة كركوك والسياسية،كلية القانون للعلوم القانونية  "، مجلةنطاق القانون الخاص

 (.38)(، العدد8)المجلد

التي تترتب على الفسخ التعسفي من  الآثارتناولت هذه الدراسة من خلال المنهج التحليلي 

والمتمثلة في التعويض وأهمية الاعذار  الآثاروحالاته، و في الفسخ  المقصود بالتعسفخلال بيان 

تختلف عن دراستي المتمثلة في التركيز في تحديد نطاق الالتزامات التي تتيح  ذلك، اذودوره في 

معيار قانوني عملي للتمييز بين نوعي  إلىوالوصول  الفسخ،عند الإخلال بتنفيذها خيار 

 .الإخلالات
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 :الفصل الثاني
 ماهية الالتزامات التعاقدية في عقود المعاوضة 

في  تتنوع الالتزامات التعاقدية المنبثقة عن العقود والتي بدورها تحكم العلاقة بين الأطراف

ومنها ما  المدني،هذه الالتزامات ما تخضع للتنظيم القانوني كالالتزام  الحياة، ومنمجالات  مختلف

 الطبيعي.يخرج عن التنظيم القانوني كالالتزام 

من ماهية الالتزامات التعاقدية في عقود المعاوضة لابد من التعرف على مفهوم الالتزام  ولبيان

ومن ثم طبيعة الالتزامات  الأولخلال بيان أركانه وأهميته والعناصر التي يقوم عليها في المبحث 

 اني.خيار الفسخ في المبحث الث

 :الولالمبحث 
 مفهوم الالتزام 

 ،الأولالمطلب  فيتعريف الالتزام بيان  إلىمن خلال التعرض  مفهوم الالتزامفي  سنبحث

 الثاني.الالتزام من خلال بيان أركانه وأنواعه في المطلب  مفهوم ومن ثم تحليل

 :الولالمطلب 
 تعريف الالتزام 

وخصوصا في العلاقات  الأفراد،كثيرا  ما نسمع مصطلح الالتزام فهو شائع الاستخدام بين 

ي نحو الأردن المشر عالقانونية مما يستدعي الوقوف لبيان المقصود من هذا المصطلح وبيان موقف 

 ذلك.
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 مفهوم الالتزام بيان ماهية: الولالفرع 

" الحق  كبديل لمصطلحقد شاع استخدام لفظ "الالتزام" منذ زمن بعيد في الفقه القانوني ل

الشق  أوعن أحد وجهي الحق الشخصي وهو الوجه  " يعبرالالتزام" ن مصطلحإحيث الشخصي" 

من جهة الدائن في ذات  حقا   بالمقابلتعد من جهة المدين والتي  إليهانظرنا  بها اذالسلبي 

 (1)_.الوقت

( لم يعرف مفهوم 1577( لسنة )43ي في القانون المدني رقم )الأردن المشر عونجد بأن 

 ولكنه في ذات الوقت قد مباشر،فقد خلا من أي نص يعرف الالتزام بشكل  مباشر؛الالتزام بشكل 

الشق السلبي من الحق  أووحيث يعد الالتزام الجزء  (71الحق الشخصي في المادة ) عرف

 الملتزم،ن الحق الشخصي يمثل سلطة صاحب الحق في اقتضاء أداء مالي من إأي  ;الشخصي

على هذه المادة  نصت قدو  أما الالتزام فهو واجب هذا الملتزم في أداء ما عليه لصاحب الحق.

" الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني أنه:

 الامتناع عن عمل ". أوالقيام بعمل  أو

 مادي ومذهب   ،شخصي مذهب  هما: و  القانون الروماني لمذهبانلنظرية  وفقا   يقسم الالتزام

بأن الالتزام عبارة عن رابطة شخصية بين أنصار المذهب الشخصي  يرىحيث  الموضوعي(،)

ويترتب على ذلك بأنه لا يقوم الالتزام  دين حيث يخضع بها المدين للدائن.طرفين وهما الدائن والم

 ولا يجوزن الرابطة شخصية إوعدم جواز تغيير أطرافه حيث ، بوجود أطرافه وقت نشوءه إلا

                                                           

 .12مصادر الالتزام، نظرية العقد والارادة المنفردة، مصر: دار الكتب القانونية، ص .(2225عبدالجواد، مصطفى )( 1)
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وحوالة الدين التي يتغير الدائن، تغييرها وبالتالي رفضهم لنظرية حوالة الحق التي يتغير بها الطرف 

 (1) بها الطرف المدين.

 علاقة أطراف هو للالتزام الشخصي المذهب فكرة عليها قومي التي الأساسية الركيزة نإ وبذلك

 عليه تبنى الذي الأساس يعد والذي الالتزام محل عن النظر بغض والمدين، الدائن وهما: المديونية

 الالتزام محل إلى الشخصي الحق في المديونية لعلاقة ينظر فهو المادي المذهب أما. العلاقة هذه

 .والمتمثلة بأطرافه الشخصية الرابطة من القانونية الرابطة مجردا  

أهم والذي يعد  الإسلاميبالفقه  ا  متأثر حيث قد جاء  ي،الأردن المشر عوأما بالنسبة لموقف  

محل الالتزام دون أشخاصه  إلىينظر  مما يعني بأنه ؛للمذهب المادي ا  جاء منحاز حيث مصادره 

لسهولة تداول الحقوق الشخصية  في التعاملات ومرونةبساطة مما ينتج عنه  أي أطراف العلاقة،

 فكرة المذهبن الركيزة الأساسية التي تقوم عليها إأي  التجارية.وهذا ما تتطلبه الصفقات والأعمال 

 في الروماني، القانونكان  إذ والمدين،الدائن  وهم:علاقة المديونية  أطرافالشخصي للالتزام هو 

 لم إذا قتله أو المدين استرقاق له تجيز مما المدين شخص على سلطة لدائنل يمنح نشأته، بداية

 وأصبحت وحضارية، إنسانية لاعتبارات الرومان، عهد وقد تطورت هذه الفكرة في. (2) بالدين يف

 جوهر الرابطة أو العلاقة هذه بقيت فقد بديونه، للوفاء الضامنة هي ،من دون جسده المدين أموال

بغض النظر عن محل الالتزام والذي يعد الأساس  ،الشخصي المذهب أصحاب نظر في الالتزام

بنى عليها المذهب يأما المذهب المادي فهو على عكس الفكرة التي  العلاقة.الذي تبنى عليه هذه 

القانونية  الرابطة محل الالتزام مجردا   إلىالشخصي الشخصي فهو ينظر لعلاقة المديونية في الحق 

                                                           

 الالتزامات، الشخصية، الحقوق مصادر المدني، القانون شرح(. 2215) حمد نوري خاطر، ابراهيم، عدنان ( السرحان،1)
 .14 ص، الثقافة دار: عمان ،7ط
 .15، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، ص2نظرية العقد، الجزء الأول، ط .(1551السنهوري، عبدالرزاق أحمد ) 2))
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"حالة قانونية المقصود  أنه:على  المادي الفقه المذهبجانب من  عرفوقد  الشخصية.من الرابطة 

 (1) الامتناع عن عمل ". أوأشخاص معينين بعمل  أومنها قيام شخص 

حيث يوجد مسائل كثيرة  أيضا ؛ولكن بالرغم من أهمية المذهب الشخصي فقد جانبه القصور 

 معالجتها. أو من تفسيرهابدوره لم يتمكن  اليومية، والذيالوقوع في الحياة العملية 

 (2) هي:الأمور والمسائل  على هذهومن أبرز الأمثلة 

 .المنفردة بمرادتهالتزام المدين  .1

  .نظرية الاشتراط لمصلحة الغير .2

  .السند لحامله .3

  .الدين العقاري .4

على معنى العلاقة القانونية الالتزام دالة  بأنه يجب أن تكون عملية التعريف بمفهوموبذلك نجد 

 أووسواء أكانت شخصية منها  مهما كانت الزاوية التي ينظر وبنيانها والأركان التي يقوم عليها،

 معينة.لأن لكل مذهب قصور في نواح  ؛موضوعية

 ة الالتزام وميزاتهأهميالفرع الثاني: 

والذي بدوره قد تميز  الأفراد،الأساس في العلاقات بين  الحجر أهمية دراسة الالتزام بأنه تتمثل

 تمهما تعدد لتنظيمها، التدخل المشر عكان من واجب لذلك  ;عن غيره من الواجبات القانونية

 وتنوعت.أشكال هذا التنظيم 

 
                                                           

 .11النظرية العامة للالتزام، الكتاب الأول، القاهرة: دار النهضة العربية، ص .(1553الشرقاوي، جميل، ) 1))
 .15-11السنهوري، نظرية العقد، الجزء الأول، ص 2))
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 أولا: أهميته

بالرغم من بقاء بعض ، و نظرية الالتزام منذ نشأتها وحتى يومنا هذا الذي طرأ على تطورال مع

مع التغير في  عدة عواملقد تأثرت بنظرية الالتزام  بأن والتي تعد الأساس، نجدالثابتة  المبادئ

 : اجتماعية واقتصادية وأدبية.ذه العواملهمن و منظومة الحياة مع مرور الزمن مما يبرر أهميتها، 

وكثافة النشاط التجاري  السرعة في تداول الأموال من خلال التطور التكنولوجي الرهيب فمثلا  

كان له دور كبير على تطور نظرية الالتزام والتنظيم القانوني لها  ،والدوليعلى الصعيد الوطني 

 وتغيير في الأفكار الانسانية من خلال السمو والارتقاء الحق،كظهور نظرية التعسف في استعمال 

 (1) بها.

 ثانيا: ميزاته

أي يمكن  ؛ماليةقيمة ذا  يكونمحله قد  القانونية بأنيتميز الالتزام عن غيره من الواجبات 

 (2) .علمية مثلا  ال كالمصلحة معنوية مصلحة   وقد يكون محله أيضا   ،النقودتقويمه من خلال 

الدائن  القانونية أيأطراف العلاقة كل من  صفةأن يتعين ينبغي  بأنهأيضا   ويتميز الالتزام

تعريف  فياتبع الذي  لمذهب الماديونجد تمحور ذلك في ا تنفيذه، أونشوء الالتزام  والمدين وقت

 .الالتزامنظرية 

   مع   مقارنته مثلا  فعند  ،الأخرىالواجبات القانونية  غيره منعن  الالتزامانفرد وتميز  قدوبهذا 

وهي بذلك الحق العيني  فرد، كاحترامكل عاتق على  تقعبـأنها نجد  والتي العامة،القانونية  لواجباتا

                                                           

 لنشر الثقافة دار: عمان المدني، القانون في الشخصي الحق مصادر الالتزام، مصادر(. 2222) القادر عبد الفار،1) )
 .21، صوالتوزيع

 .21عبدالجواد، مرجع سابق، ص (2)
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في  خاصا   ا  على عكس الالتزام الذي يرتب عبئ منه،ميزة خاصة تظهر لمن يستفيد لا تعطي أي 

 (1)إيجابية. وميزة خاصة في ذمة الدائن من ناحية  سلبية،ذمة المدين من ناحية 

بميزة  التمتعهو أنه يخول أصحاب العلاقة القانونية  الالتزام منفردا  ن ما يجعل إ ،آخربمعنى 

يعطي ميزة لأحد الطرفين فقط  يكتفي بأنولا  الواجبات القانونية.لا نجدها في غيرها من  خاصة،

نماو  ،الآخردون الطرف  باستثناء العقود الملزمة  والسلبية الإيجابيةمن الزاوية  همايلكليعطيها  ا 

غير دائن  في جانب أحد المتعاقدين فيكون مدينا   من التزاماتلما ينشأ عن العقد  ;لجانب واحد

 غير مدين. يكون دائنا   الآخروالمتعاقد 

 :المطلب الثاني
 أركان وعناصر الالتزام

مفهوم الالتزام  لتحليل فكرةينبغي الوقوف قليلا   ،م والتعريف بهمفهوم الالتزا إلىبعد التطرق 

 عليه من خلال بيان أركان الالتزام وعناصره.والأساس الذي يبنى 

 أركان الالتزام  :الولالفرع 

والتي تعد بمثابة أركان، من عدة  كالعقود مثلا   كغيره من التصرفات القانونيةيتكون الالتزام 

  .عليه الالتزامالحجر الأساس الذي يبنى 

 القانونية،بالرابطة  والمتمثلة:يتطلب توافر ثلاثة أركان وهي  فمنهحتى نكون أمام التزام قانوني 

 والمحل والسبب.

 الرابطة القانونية .أ

 تصرف ضىتبمق شخصين فأكثر بين بأنها علاقة قانونية تنشأ القانونية:ويقصد بالرابطة  

ومن الأمثلة على  .ويترتب على مخالفتها جزاء   القانون يحميها علاقة وهي قانونية، واقعة أو قانوني
                                                           

 .11(، نظرية العقد في قوانين البلاد العربية، بيروت: دار النهضة العربية، ص1574الصدة، عبدالمنعم فرج )( 1)
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فهنا  ،البائع للمشتري مركبة منعملية بيع  :باعتبارها أحد أركان الالتزام مفهوم الرابطة القانونية

بالنسبة للبائع حكم  المبيعنقل ملكية لكن هنا والمشتري، نجد رابطة قانونية متمثلة بين البائع 

 مترتب عن العقد وليس التزام.

 ركن المحل .ب

وهو العملية القانونية التي يراد تحقيقها من  (1) نقصد به: "الشيء الذي يلتزم به المدين"و  

 أوالمبيع تسليم كصورتان: القيام بعمل  ولهالتزامات، يقع على عاتقه من  خلال قيام المدين ما

ولكي يعتد بركن المحل ينبغي توافر عدة شروط  المشروعة.غير  كالمنافسةعمل الامتناع عن 

   وهي:

 قابل للوجود في المستقبل أو وموجوداً  أن يكون المحل ممكناً  .1

قابل  أووأن يكون موجودا وقت ابرام العقد  المستحيل،نقصد بأن يكون ممكنا أي ليس بالأمر  

 .إمكانية وجوده وقت التنفيذ معلكن لم يوجد وقت إبرام العقد  نإللوجود في المستقبل 

 قابل للتعيين  أوأن يكون المحل معينا  .2

كان الشي  فمن التعيين.وباختلاف نوع المحل تختلف طريقة  الأصل بأن يكون المحل معينا  

 غيره، عن تميزه التي الذاتية الأوصاف تعيينخلال وذلك من  بالذات كونت تعيينه طريقة فمن قيميا  

 ببيان تعيينها فيتم المثلية الأشياء أما ،مساحتهاوحدود  موقعها ببيان تعيينها الأراضي يكون مثلاف

 ومقدارها. نوعها

                                                           

 منشورات: بيروت ،3ط الثاني، المجلد الالتزام، مصادر الجديد، المدني القانون شرح في الوسيط(. 2211) السنهوري 1))
 .421ص الحلبي
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ن كانو   عدم حالة في بها المنوط الجهة أو المحل تعيين أسس القانون يتولى فقدللتعيين قابل  ا 

 في عليها الاتفاق عدم حالة في العامل أجرة تحديدل ضوابط وضع ذلك ومثال ذلك، على الاتفاق

 .العمل عقد

 أن يكون المحل الالتزام مشروعاً  .3

داب ومما يجوز التعامل به فمثلا النظام العام والآ أوغير مخالف للقانون  يكون المحلأي أن 

وهذا  مشروعة،حتى المخدرات فهي ليست  أوي التعامل بها الأردن المشر عالتركة المستقبلية لم يجز 

مباح ومشروع في دولة ما ليس  ما هو الثابت، فمثلايختلف من دولة لأخرى فهو ليست بالأمر 

 بالمشروع في دولة أخرى.

البطلان  إلىبأنه يؤدي  ;قابل للتعيين  أو أن يكون المحل معينا   إمكانيةوعلة ذلك بأن عدم 

 الرضا.أي انعدام  الإرادتينعدم تلاقي  إلىلأنه يؤدي 

 السببج: ركن 

الغرض الذي  أو الدافععن يعبر  الثالث، والذيالركن  وهوالالتزام أما بالنسبة لركن السبب في 

النظرية التقليدية وهي تأخذ  السبب:هنالك نظريتين في ركن  (1). مثل هذا الالتزام إلىدفع المدين 

 المشر عوقد أخذ  ،والنظرية الحديثة وهي تأخذ بالسبب الغير مباشر وهو الباعث ،بالسبب المباشر

 ي.الأردن( في القانون المدني 215-213ي بالنظريتين وهذا ما نستدل عليه من المادة )الأردن

 بين ثلاثة أنواع للسبب وهي: السبب. وتميزأنواع السبب وشروط  التقليدية بيانوتتناول النظرية 

 الالتزام عنها. للالتزام والتي انبثق : وهو الواقعة القانونية التي كانت مصدرا  المنشئالسبب  .1

 السبب القصدي: وهو الغرض المباشر الذي يهدف المتعاقد لتحقيقه من وراء تعاقده. .2
                                                           

 .451ص مرجع سابق،الوسيط , السنهوري،  1))
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وانما يستدل عليه من  ،يكمن بالنوايا فهو ليس بالأمر المباشر الظاهر الدافع: وهوالباعث  .3

  لدين. الظروف المحيطة كأن يقوم شخص ببيع سيارته سدادا  

يكون السبب مشروعا  وهما: أنشرطان في ركن السبب وفق النظرية التقليدية  توافرينبغي 

كان الالتزام باطلا  ولا يكفي وجود  موجودا والا يكون السببوأن  العام،غير مخالف للقانون والنظام 

أب مع مدرس  فمثلا اتفق التنفيذ.العقد بل ينبغي استمرار وجوده حتى في مرحلة  ابرامند السبب ع

فهنا انتفى السبب وراء هذا  الابن،دينار ولكن توفي  122شهور مقابل  أربعةمادة ليدرس ابنه لمدة 

 توفي.التعاقد وهو تدريس الابن كونه 

 الفرع الثاني: عناصر الالتزام 

ينبغي التطرق أولا الى الاساس الذي يبنى عليه  فمنهالالتزام  الأساس الذي يقوم عليه لبيان

 :الالتزام , ومن ثم بيان العناصر التي يتكون منها 

 أساس الالتزام وجوهره  أولا: 

 أي تقصيرالحماية للدائن من  أنه يوفربحجة  ;يبنى عليه الالتزام  لقد وضع القانون أساسا    

خلالمن قبل المدين  تكون  ذمة المدينبأن في الالتزامات الطبيعية  أيضا   نجدمع أننا  منه، وا 

 (1) المدين.يجبر تنفيذها من قبل  أن القانون لا من مشغولة بالرغم

كونها  ؛الفكرةهذه انتقدت ولكن  الالتزام،هي الأساس في نشأة  الإرادةهناك من قال بأن و 

والتي يجب أن تخضع في دورها  الاجتماعية،الفردية في نظام العلاقات  للإرادة واسعا   تعطي مجالا  

 (2). الفوضىتسود  كي لا المشر عالنظام العام الذي رسمه  لإطار

                                                           

 .31(، النظرية العامة للالتزام، الكويت: مطبوعات جامعة الكويت، ص1512الحجازي، عبدالحي )( 1)
 ،(1574) فرج عبدالمنعم أشار اليه ,الصدة، .377وص 142رسالة ديجون، ص(، مبدأ سلطان الارادة، 1512جونو )( 2)

 11ص العربية، النهضة دار: بيروت العربية، البلاد قوانين في العقد نظرية
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تعد قوة  ، حيثللالتزام ا  أساس قد تشكل بأنها الوازع الأخلاقي فكرةعلينا ألا نغفل عن  وفعليا  

ن الوفاء بالعهد إلىن الأخلاق تدعو إ إذ، العقدحيث وجوب احترام للعقود من ملزمة  كان  وا 

 (1) .القانون هو وحده من يعمل على حمايتها حتى تحترم جبرا  

أي  الالتزام؛أنه لا يجوز الاكتفاء بفكرة واحدة لتكون الأساس الذي يبنى عليه  ةالباحث ترىلذا 

لأن هذا  المدني،القانون وحده هو من يشكل الأساس الذي يبنى عليه الالتزام  الاكتفاء بأنلا يمكن 

نكالالتزام الطبيعي  الأخرىالأمر متوافر في الالتزامات  لا يجبر  بحيث نجدهاختلفت قوة القانون  وا 

 الإرادةالاعتداد بأن  أيضا   لا يمكنيلزمه على الوفاء بالالتزام الطبيعي، وفي ذات الوقت  أوالمدين 

نظام  إطار والاتساع في من المبالغةمما يترتب عليه  وجوهره؛وحدها من تمثل أساس الالتزام 

الأساس الذي يقوم عليه الالتزام الأخذ بمزيج من عدة  إلىلذلك لابد عند النظر  الفردية.العلاقات 

 الأخلاق.فكرة  إلى بالإضافةالمتعاقدين،  إلزامفي  الإرادةودور  القانون، وهي:أمور 

 الالتزامعناصر  :ثانيا

من أهم الواجبات القانونية ومحور القانون المدني في الحق  باعتبارهالالتزام دراسة عند 

 والمسؤولية. المديونية، وهما:نجده يتألف من عنصرين  الشخصي،

في تحليل الالتزام وتطوير  كبير   وهذا ما جاءت به النظرية الألمانية والتي كان لها دور  

 (2) العنصرين.والتي وجدت بأن الالتزام يتكون من هذين  مفهومه،

حيث لا يتصور وجود  ؛أساسيا   نجد بأنها تمثل عنصرا  المديونية  عنصر فعند الحديث عن

الكفيل العيني ، ولكن يطرأ على ذلك استثناء كما هو الحال في مسؤولية  دون المديونية  كأصل
                                                           

 في العقد نظرية ،(1574) فرج عبدالمنعم الصدة،أشار اليه  .3، فقرة 3ريبر، القاعدة الخلقية في الالتزامات المدنية، ط (1)
 .11ص العربية، النهضة دار: بيروت العربية، البلاد قوانين

 .14( الصدة، مرجع سابق، ص2)
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ولكن هنا ليست مديونية  ،مديونيةالمسؤولية دون عنصر التهم يتوافر بحال والذي  وحائز العقار

نما شخصيا   أي ليس مدينا   ؛ذاتية  الدين عن مسؤولا يكون لا الحائزف (1) ;مسؤولية عينية وا 

( 1354) ي في المادةالأردن المشر عفقد نص  ،المرهون العقار قيمة حدود في إلا بالرهن المضمون

سبب  الرهن بأي"يعتبر حائز للعقار المرهون كل من انتقلت اليه بعد : على أنهمن القانون المدني 

 عليه بأي سبب دون أن يلزمه شخصيا دين الرهن". آخرأي حق عيني  أوالعقار  ملكية هذا

الصفة الملزمة والوسيلة لهذا الواجب فهي التي تقوم  المسؤولية فهي بالنسبة لعنصر أما

والتي تجبر المدين على الوفاء  من الواجبات الطبيعية الخلقية، عن غيرهبه  ترقىهي من بحمايته و 

دعوى  إقامةاستيفاء حقه من خلال بكل بساطة  حيث يستطيع الدائن طواعية ؛ن لم يقم به إبالتزامه 

يمكن للمدين  لا، فحينها ن قام بالوفاء به مختارا  إ إلا حماية.قضائية لما يوفره القانون له من 

 كونه يشغل ذمته. عنه؛الرجوع 

، على عكس مما هو الحال عليه في الالتزام من العنصرين يتوافر في الالتزام المدني كلا  

 الواجب دونأي  المدين؛يمثل انشغال ذمة  المديونية فقط، والذيبه عنصر  والذي يتوافر الطبيعي،

 تزام.بالالوالالزام من قبل القانون على الوفاء  المتمثلة بالإجبارالمسؤولية 

 للمدين الوفاء يمكن الدين، والذيمن  الإبراءمن أبرز الأمثلة على الالتزامات الطبيعية حالة و 

 من واضحا   نجده وهذا ما ذمته، يشغل كونه عنه؛ له الرجوعيمكن  ولكن لا بملزم،ليس  مختارا   به

 (2) به. بتوافره يتميز الذي المديونية عنصر خلال

 
                                                           

 .124(، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، مصر: مكتبة عبدالله وهبة، ص1577غانم، إسماعيل ) 1))
 .24عبد الجواد، مرجع سابق، ص  2))
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 :المبحث الثاني
 الالتزامات طبيعة 

حسب نوع  لمعيار محل الالتزام سنقوم في هذا المبحث بالحديث حول طبيعة الالتزامات وفقا  

في المطلب  الدائن لها يرمي التي الغاية حسبومن ثم الالتزامات  ،الأولالأداء في المطلب 

 في المطلب الثالث. العقد طرفي أحد لإخلال الفسخ كجزاءعن  وأخيرا   ،الثاني

 :الولالمطلب 
 الالتزامات حسب نوع الداء 

، ولذلك قمنا بتقسيم تقسيمهاوبالتالي تصعب عملية  تتنوع الالتزامات ويصعب حصرها،

 والزاوية التي ينظر منها إليه. للمعيار المتبع الالتزامات وفقا  

وهي  وطبيعية،: التزامات مدنية إلىفتنقسم الالتزامات وفق توافر عنصري المديونية والمسؤولية 

 :إلىمحل الالتزام فتنقسم معيار ل لو قمنا بتقسيم الالتزامات وفقا  , أما ما تم الحديث عنها مسبقا  

 الالتزام بعمل :الولالفرع 

، ومن أبرز (1)قانوني ينصب لمصلحة الدائن  أومادي  إيجابيوالذي يتمثل بالقيام بعمل  

 المقاول ببناء منزل معين وفق مخطط متفق عليه لصالح شخص معين. الأمثلة التزام

اتفاق مبرم بين طرفي العلاقة وهما الدائن  أووتتميز هذه الالتزامات بأنها قد تنشأ عن عقد 

على عكس  انقطاع،عن عقد الايجار دون  الناشئكالالتزام  والمدين، والذي قد يكون مستمرا  

 به أيلا يمثل  حيثبالزمن يقاس  فلاينشأ بها  التياللحظة ذات الذي ينفذ في  الفوريالالتزام 

  أهمية.

                                                           

 .137مرجع سابق، ص عبدالحي، حجازي،ال1) )
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ن كانت طبيعة إ بالعمل شخصيا   قيامهخلال ه من التزام مدينه تنفيذ علىالدائن وقد يشترط 

 الالتزام،المدين بالوفاء بهذا عدم التزام  حالفي  ولكنعليه، اعتباره الشخصي وتقوم  تتطلبالعمل 

لحريته الشخصية  احتراما   ذلك؛دون أن يملك جبره على  الوفاء، سوى رفضفلا يكون بيد الدائن 

 التعويضفيبقى  (1)، الضرر الذي أصابه جراء ذلك عنللدائن  خيار التعويض مع توافر وكيانه،

 إليه.يمكن للدائن اللجوء مسلك مفتوح  بمثابة

 عملالالتزام بالامتناع عن  الفرع الثاني:

والذي يتمثل من خلال أن يأخذ المدين موقف سلبي ومن أمثلة ذلك امتناع التاجر عن القيام  

 الايجار.كالامتناع عن التأجير من الباطن في عقد  أوبأعمال منافسة غير مشروعة 

ما وقع من مخالفة  بمزالةجاز للدائن أن يطالبه  التزامه،بتنفيذ  الإخلالبالمدين  قام وفي حال 

ن لم إأما  .المخالفة على نفقة المدين من خلال القضاء بمزالةقيام الدائن  أوأمكن ذلك  نإلالتزامه 

 (2) فلا يكون أمام الدائن غير أن يطالب المدين بالتعويض. إزالتهيكن من الممكن 

ولكن في  بمعطاء،الالتزام ما يسمى  أوهناك جانب من الفقه يضيف الالتزام بنقل حق عيني و 

 (3) ل.عم بأداءا  التزام إلاهو  الحقيقة ما

                                                           

 .35عبدالجواد، مرجع سابق، ص 1))
(، الأحكام العامة للالتزام وقواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، القاهرة: دار النهضة 1555( جرجس، سمير كامل )2)

 .32العربية، ص
 .33عبدالجواد، مرجع سابق، ص( 3)
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 :المطلب الثاني
 الالتزامات حسب الغاية التي يرمي لها الدائن

حسب معيار الالتزامات  بتقسيمقام وقد ظهرت تفرقة على يد الفقيه الألماني بيرنهوفت حيث 

، وقد قسمت الالتزامات وفق هذا (1) الغاية التي يرمي لها الدائن أونطاق الأداء  أومدى  وهو

 تي:المعيار كالآ

 وسيلة أوالالتزام ببذل عناية  :الولالفرع 

والذي يقصد به التزام المدين ببذل جهد لتحقيق نتيجة معينة ولكن هذه النتيجة ليست 

ن بذل الجهد المطلوب دون أن يكون أي إ إلالذلك لا يعتبر قد نفذ المدين التزامه  ؛بالمضمونة

   مريضه.علاج  والطبيب فيعن موكله  المحامي بالدفاعمثل التزام  للنتيجة،أهمية 

تزيد  أووالأصل بأن العناية المطلوبة هي عناية الشخص المعتاد ولكن قد تتغير بحيث تقل 

 (2) اتفاق.بموجب  أولنص قانوني  وفقا  

 بتحقيق نتيجةالالتزام  الفرع الثاني:

وهنا تكون النتيجة هي المقصودة باعتبارها المحور الأساس الذي يسأل عليه المدين عند  

حيث لا يعتبر قد  أهمية،النشاط الذي يبذله المدين أي  أودون أن يكون للوسيلة  بالتزامه.وفاءه 

المهندس ببناء منزل وفق معايير معتمدة  عليها. كالتزامبتحقيق النتيجة المتفق  إلانفذ التزامه 

عن  يسأل قانونا   فمنه عليها،حتى المعايير المتفق  أوأخل بهذه المواصفات  فمن ومتفق عليها،

 ذلك. 

                                                           

 .157حجازي، مرجع سابق، صال( 1)
 .47( عبدالجواد، مرجع سابق، ص2)
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 منع تحقق هذه النتيجة إلىمما أدى  به،لا يد له ما  ن أثبت حدوث سبب أجنبيإ ولكن

 (1)السببية. وذلك لانقطاع علاقة  حينها لا يكون المدين مسؤولا   المرجوة،

 الاثبات،بذل عناية من خلال عملية  أووتكمن أهمية التفرقة بين الالتزام بتحقيق نتيجة 

في حال  ففي الالتزام بتحقيق نتيجة يكون المدين مسؤولا   العقدية،في مجال المسؤولية  وخصوصا  

ما  ذلك يعود لسبب أجنبي فتنتفي مسؤوليته حينها كالقوة القاهرة وهذا ن أثبت أن  إ تحققها إلاعدم 

أما . (247في المادة ) 1577( لسنة 43ي في القانون المدني رقم )الأردن المشر عفي موقف  نجده

ن أثبت الدائن بأنه لم يقم ببذل الجهد والعناية المطلوبة إ إلا في الالتزام ببذل عناية لا يكون مسؤولا  

  )2) .منه

 بينهم حيث يترتببالرغم من وجود فرق كبير  وملزم،بين مصطلح مسؤول  لبس ما يقع وكثيرا  

والتي قد تكون مسؤولية عقدية ناتجة عن اخلال  بالمسؤولية،على الاخلال بالالتزام ما يسمى 

مسؤولية تقصيرية وهي ما تسمى بالفعل الضار والتي تكون  أوبالتزام متفق عليه وفق هذا العقد، 

 بالغير. أماومما يرتب عليها الاخلال بالالتزام بعدم الاضرار  العقدية،العلاقة  إطارما يخرج عن 

ينبثق من علاقة  والذي قدالواجب القانوني الذي يقع على عاتق الطرف المدين  الالتزام فهو

 تعاقدية.

                                                           

 .23(، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، القاهرة: دار النهضة، ص1557سعد، أحمد محمود )( 1)
 .5، صالنهضة دار: بيروت الإرادية، المصادر الالتزام، مصادر(. 1552) كامل الدين حسام ، الأهواني 2))
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 :الثالثالمطلب 
 الفسخخيار 

طرفي  أحد لإخلالفي حل الرابطة العقدية كجزاء  يتمثل والذيالدائن للطرف  ا  حقالفسخ يعتبر 

الفسخ وأساسه في  ببيان مفهوملذلك سنقوم  العقد.العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن 

 وتقادم الفسخ في الفرع الثالث. ،ومن ثم حالاته في الفرع الثاني ،الأولالفرع 

 ساسهالفسخ وأ مفهوم :الولالفرع 

عليه الأساس الذي يبنى ومن ثم معرفة , مفهوم الفسخ تناول تعريف الفسخ دراسةيتطلب منا ل

الفسخ كحق للطرف الدائن وجزاء للطرف المدين على اخلاله في تنفيذ التزامه التعاقدي, والذي نشأ 

 بموجب العقد.

 الفسخب التعريفأولا: 

 فمنه اصطلاحا  أما و  (1) فيقال فسخ البيع أي نقضه " ،"التفريق والنقض بأنه:ف الفسخ لغة يعر  

 المتعاقدين أحد يمتنع عندما لجانبين الملزمة العقود في رجعي بأثر العقدية الرابطة انحلالب" :فيعر  

 (2). "التزامه تنفيذ عن

بأثر رجعي مع  والمستقبل؛ أينجد بأن الفسخ: هو زوال لجميع أثار العقد في الماضي  إذا

 يتفق مع المسؤولية التقصيرية بأن كلاهما جزاءا  والذي  لطبيعة الحال. ن أمكن ذلك وفقا  إالتعويض 

 بالتزامه.ن لم يوف إ الآخرللمتعاقد اتجاه الطرف  حقفهو  التزامه،لعدم قيام المدين بتنفيذ 

                                                           

 .742الفكر، ص(، القاموس المحيط، بيروت: دار 1555) أبادي، محمد بن يعقوب الفيروز 1))
 .321، بيروت: الدار الجامعية، ص3(، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، ط1552توفيق، حسن فرج ) (2)
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طريق  :وهما لالتزامه الطرف الأخر عدم تنفيذ يمكن للدائن أن يلجأ لهم عنديوجد طريقان 

وهو  مع الطريق الثاني متاح مقارنة   دائما   الأولفالطريق ، وطريق الرجوع عليه بالتعويض الفسخ،

العقدية المسؤولية  لانتفاء نظرا   عند حدوث قوة القاهرة مثلا   ؛الذي يسد في بعض الحالات التعويض

والذي  القانون، الفسخ بقوةأمامه خيار  متبقيا   يجة،والنتعلاقة السببية بين الفعل نتيجة لانقطاع ال

 يسمى حينها بالانفساخ.

 الملزمةالصحيحة  والذي يتميز بوجوده في العقود، الفسخخيار  طرق انحلال العقدفمن 

 .زوال العقد بأثر رجعي إلىلجانبين والذي يؤدي 

أما بالنسبة  ،انفساخه بحكم القانون ، وحالةالعقد فسخحالة  فيالأثر الرجعي ويتحقق هذا  

يميز زوال العقد عن انقضاؤه الذي يتحقق  التقايل فقد يتحقق ذلك وقد لا يتحقق وهذا ما أو للإقالة

 (1) .المألوف والمعتاد عليه لزوال العقدالطريق  باعتبارهالعقد ت بموجب بتنفيذ الالتزامات التي نشأ

ن أن يعود  حينها يمكنهمستحيلا ،  عندما يكون التنفيذ العيني أمرا   العقد،الدائن بفسخ  طالب وا 

وذلك لأن الطرف المدين لم ينفذ التزامه  العقدي،الخطأ كن على أساس لو  على المدين بالتعويض

 العقدية.لقواعد المسؤولية  وفقا   ،ولإهماله

 أساس نظرية الفسخ ثانيا:

انهاء العقد حتى  إلىيؤدي  وتتمثل أهميته بأنه عادلة،ن أساس نظرية الفسخ يعود لاعتبارات إ

فنجده في العقود التي  (2) المدين،وتقصير الطرف  لإهمال حدا   الدائن فيضعيخفف من تضرر 

. ففي الالتزامات الآخربالتزام المتعاقد  أحد المتعاقدين مرتبطا  تقتضي طبيعتها بأن يكون التزام 

                                                           

 .575الصدة، مرجع سابق، ص( 1)
 .5(، فسخ العقد في ضوء القضاء والفقه، الاسكندرية: منشأة المعارف، ص2227الشواربي، عبد الحميد ) 2))
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فليس من  منه،بتنفيذ التزامه ولو بجزء  الآخرن لم يقم الطرف إالمتقابلة في العقود الملزمة لجانبين 

 أيضا   ولا يمكن بالفسخ.فله بأن يتحلل من التزامه  ،بتنفيذ التزامه الآخرالعدل بأن يطالب المتعاقد 

بل بحاجة  نفسه،لا يقع الفسخ من تلقاء  إذ ؛اعتبار بأن أساس الفسخ هو الشرط الفاسخ الضمني

 (1) وللقاضي سلطة تقديرية به. ،اتفاق سابق بذلك أوحكم  إلى

 الرجوع لأحكام المادة بوصفه، فعندأما بالنسبة للعقد الفاسد وهو العقد الصحيح بأصله لا 

 لازم، أينجد بأن هلاك المبيع قبل القبض يجعل العقد غير  ي،الأردنمن القانون المدني  (172)

نالملك في العقد الفاسد يقف على  المتعاقدين، لأنيمكن فسخه من قبل  زال سبب فساد  القبض، وا 

 .لازما   العقد أصبح صحيحا  

حتى  أو أي سواء كان قضائيا   نوعه؛كان  لقيامه مهماللفسخ شروط عدة يجب توافرها ن إ

 (2) وهي: اتفاقيا  

 للطرفين  أن يكون العقد ملزماً  :الولالشرط 

من المتعاقدين كعقود  عقود التي ترتب التزامات على عاتق كلا  اليفترض بأن يكون من حيث 

  .عقد البيع والايجاروالتي من أبرز الأمثلة عليها المعاوضة 

 فلا يكون أمام الدائن سوى مطالبته بالتنفيذ عينيا   واحد كالوديعةأما في العقود الملزمة لجانب 

 بالفسخ.بأن يطالبه  الآخرلطرف لمصلحة أي  هناكيكون فلا ، التعويض أو

 الشرط الثاني: اخلال أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه 

 أو كان الامتناع عنه كليا  و  ،بهقد أخل بتنفيذ التزامه وقصر  الآخريشترط بأن يكون الطرف 

 معيب.التنفيذ  كان أوقاهرة، لقوة  أوناتج عن خطأ منه  جزئي،بشكل 

                                                           

 .155، ص, مرجع سابق  الوسيطالسنهوري،  1))
 .534عبدالجواد، مرجع سابق، ص 2))



    25 

يجب التفريق بين  عندها لتنفيذ،عنه استحالة  قاهرة ونتجعدم التنفيذ يعود لقوة  كان فمن

  نسبية. أومطلقة الاستحالة فيما لو كانت 

 باطلا ؛نما يكون العقد ا  و  الفسخ،لا يصح فمطلقة وقبل نشوء الالتزام  استحالةكانت فلو 

استحالة نسبية  أوالالتزام لو كانت الاستحالة مطلقة بعد نشوء  الالتزام. أمامحل  ركنلاستحالة 

للقاضي سلطة تقديرية في  يوجدولكن  (1) للفسخ. فيكون العقد قابلا   ؛نشوؤهبعد  أوسواء أكانت قبل 

 أو ،غير قابل للتجزئةكان ن إباستثناء  حال عدم التنفيذ الجزئي حيث يمكنه فسخ جزء من العقد

 لعقد.في ا جوهريا   كان جزءا  

 لذلك. مستعداً  أو، وقد نفذ التزامه ألا يكون طالب الفسخ مقصراً  الشرط الثالث:

في تنفيذ التزامه ويطالب  أيضا   فليس من العدل أن يكون الدائن وهو طالب الفسخ مقصرا  

 بتنفيذه.قام  قد أوللتنفيذ  بل عليه أن يكون مستعدا   ،بالتنفيذ الآخرالطرف 

قد نجد بأن المدين ما  ولكن فعليا   الدائن،قد يظن البعض أن خيار الفسخ فقط متاح للطرف 

المدين في هذه الحالة الامتناع  يستطيعالحالة وفي هذه  الدائن،منعه عن تنفيذ التزامه هو بفعل 

فسخ  بل يمكنه أيضا   التنفيذ،بالدفع بعدم  ما يسمى التزامه وهوعن التنفيذ ريثما يقوم الدائن بتنفيذ 

 (2) بالتعويض.العقد ومطالبته 

التزامه،  قيامه بتنفيذ الطرفين عند قبل أحدمن  إليهيمكن اللجوء  لذلك يعد الفسخ خيار متاح

 .عن تنفيذ ما يقابله من التزام الآخروامتناع الطرف 

 

                                                           

 .715مرجع سابق، ص نظرية العقد،السنهوري،  1))
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 للمدين.كانت اليه قبل التعاقد واعذاره  ما إلىالشرط الرابع: قدرة الدائن على اعادة الحال 

بحيث  التعاقد،حيث يعود الوضع لما كان عليه قبل  للفسخ؛الأثر الرجعي وهو ما يقتضيه 

 لغيره فلا العقد وباعهفي حال كان قد استلم شيء بموجب ف أخذه،على رد ما  قادرا  الدائن  يكون

 بالفسخ.يمكنه المطالبة 

ذلك لا يمنع من الفسخ  فمن، أصله إلىكان المدين من استحال عليه اعادة الوضع ن إولكن  

ولكن  (1) التعاقد.ما كان عليه الحال ما قبل  إلىتعذر ارجاعه  لمابالتعويض ولكن يقضى عليه 

تنفيذه من  ما سبق يمس لاالفسخ بها  فمن جوهريا   في العقود الزمنية التي يكون بها الزمن عنصرا  

 العقود.هذه 

  الفسخحالات الفرع الثاني: 

وقد يقع الفسخ بحكم القانون ويسمى  ،فسخ اتفاقي وقضائي إلىينقسم الفسخ من حيث وقوعه 

وضرورة  التقديرية،سلطة القاضي عليه  وحالته تختلف بناءا  وباختلاف نوع الفسخ  ،انفساخا  حينها 

 المدين. إعذار

 أولا: الفسخ الاتفاقي

ن لم يقد أحد من المتعاقدين بتنفيذ التزامه على إ قد يتفق الأطراف على اعتبار العقد مفسوخا  

 .منشئيملك القاضي سلطة تقديرية به فيكون قراره كاشف وليس  ولا ،أكمل وجه

حتى يثبت من خلاله عدم التنفيذ مالم  الآخرمن اعذاره للطرف  لا يعفيولكن هذا الاتفاق 

 (2) .يتفق على خلاف ذلك صراحة  

                                                           

 .722السنهوري، الوسيط، مرجع سابق، ص( 1)
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بتحقيق الغاية  الإعذار وتتمثل أهمية الاعذار،بمثابة مع أن مجرد رفع دعوى الفسخ يعد  

  تقصيره.على  فتعد دليلا   معه،التهاون  أووهي عدم قبول الدائن على منح المدين أي مهلة  منه،

من جعل القاضي أسرع بالاستجابة لطلب الفسخ  ؛بشكل مسبق لرفع الدعوى مهما  ويعد الاعذار 

 التعويض.في حال لجوءه لخيار ومن ناحية الحكم عليه بالتعويض 

 الأطراف،الذي يتفق عليه  الفاسخ الصريح )الفسخ الاتفاقي( وهناك درجات متفاوتة للشرط

 (1) عليه وهي:المترتبة  الآثاري باختلافه تختلف والذ

 .بأن يكون العقد مفسوخاً فاق الات أ.

 فتطبق الواقع،في  في الواقع هذه الصيغة في الشرط هي الحالة الأصلية والتي لا تضيف شيئا  

القضاء لطلب  إلىويجب اللجوء  ،حيث يجب اعذار المدين قبل طلب الفسخ ،(2)القواعد العامة 

 بالفسخ.وللقاضي سلطة تقديرية للحكم  ،الحكم بالفسخ

 من تلقاء نفسه. الاتفاق بأن يكون العقد مفسوخاً  ب.

له أي سلطة  له، فليسوليس بمنشئ  كاشفا   قراره مقررا  أما في هذه الحالة فيكون القاضي 

 للوفاء. مهلة  اعطاء المدين ناحية  منحتى  أوتقديرية 

يعد دليلا  الفسخ؛ حتىوأن يتم اعذار المدين قبل التقدم لطلب  للقضاء،ولكن لابد من اللجوء 

 الفاسخ. الشرط الصريحمن خلال هذا على تقصيره 

 حكم. إلىمن تلقاء نفسه دون الحاجة  الاتفاق بأن يكون العقد مفسوخاً  ج.

من تلقاء  القضاء لطلب الفسخ كون العقد مفسوخا   إلىيلزم الدائن باللجوء  وفي هذه الحالة لا

 تقديرية.والذي يلزم به القاضي دون أن يملك بهذا الشأن أي سلطة  نفسه،

                                                           

 .12ازاء الشرط الصريح الفاسخ، الاسكندرية: منشأة المعارف، ص(، دور القاضي 1553( منصور، محمد حسين )1)
 .531عبدالجواد، مرجع سابق، ص( 2)
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ويمكن للدائن طلب  ،قبل التمسك بالشرط الفاسخ الآخرومع ذلك على الدائن أن يعذر الطرف 

 (1) الفسخ.من  التنفيذ بدلا  

 انذار. أوحكم  إلىمن تلقاء نفسه دون الحاجة  الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً  د.

صورة  حالات،تعد هذه الحالة والتي تمثل أقصى صيغة لشرط الفاسخ مقارنة مع ما سبقها من 

 (2) القانون.وسط بين الفسخ والانفساخ بقوة 

اعذار  إلىمن تلقاء نفسه ودون الحاجة كذلك  حيث يعد العقد بموجب هذه الحالة مفسوخا  

لكن يجب أن يتم الاتفاق على الاعفاء من الانذار بشكل  القضاء،حتى اقامة دعوى أمام  أوالمدين 

هنالك  أن لاإللفسخ  وبالرغم من أن قرار القاضي يكون مقررا   سابقا .صريح حتى يعتد به كما ذكرنا 

وبأن الدائن لم  العقد،يراقب مدى انطباق هذا الشرط على  ضيوالذي يكمن بأن القا له،رقابي  دور

 يتنازل عنه بأي شكل من الأشكال.

هذا الشرط لا يمنع من تمسك الدائن بالتنفيذ مثل  وجودبأن عتبار لايذهب جانب من الفقه و 

للمساس باعتباره الشخصي  منعا   شخصيا ؛في حال لم يتطلب تنفيذه من قبل المدين  ، ولكنالعيني

طلب التنفيذ  أوفله الخيار بين التمسك بالشرط وعدم التنفيذ  العقد.يطالب بخيار فسخ  أندون 

 (3) الفاسخ.وامتناعه عن تطبيق الشرط 

 الفسخ القضائي ثانيا:

ن إفسخ للوكذلك هو الطريق الذي يتم اللجوء اليه  الأصل،يعد طريق الفسخ من خلال القضاء 

 الشأن.بهذا  يكن هنالك اتفاقا  لم 
                                                           

الاسكندرية: دار المطبوعات الجامعية،  (، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام،2222، رمضان )( أبو السعود1)
 .257ص
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ن للدائن بهبالحكم  ملزما   القاضيتعني بأن لا  بالفسخ،دعوى أمام القضاء  إقامةن إولكن   وا 

 ظروف الدعوى.  للقاضي والتي يتمتع بها مراعيا   تقديريةالسلطة ، لوجود التوافرت جميع شروطه

 أو يعدل عنها ويختار تنفيذ العقد عينيا  يمكن للدائن الذي أقام الدعوى بالفسخ أمام القضاء أن 

بالنسبة للمدين الذي  وكذلك الحال الحكم،أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر قبل صدور 

التنفيذ لالتزامه، ولكن شريطة أن يكون  خلال اختيارله من  الفسخ وتلافيهيمكنه العدول عن خيار 

أصاب  التأخير الذي جراءبالتعويض مع بقاء حق الدائن بمطالبته  ،النهائيصدور الحكم  ذلك قبل

 العقدي.تزامه للاوفاء المدين عملية 

 الفسخ بحكم القانون )الانفساخ( ثالثا:

تتناول هذه الحالة استحالة التنفيذ لأحد الالتزامات المتقابلة والتي تكون في العقود الملزمة 

ففي هذه الحالة ينقضي الالتزام  القاهرة. هو القوةستحالة التنفيذ لاسبب الوالذي يعود به  لجانبين،

المدين حتى تكون  لإعذاريوجد حاجة  ولا السببية،لانتفاء العلاقة  بالتعويضالمطالبة  ينقضيو 

 لاستحالة التنفيذ والوفاء به. نظرا   ؛للمطالبة بفسخ العقد شرطا  

" في العقود  على:ي والتي تنص الأردن( من القانون المدني 247ونجد ذلك في المادة )

انقضى معه الالتزام المقابل له  تنفيذ الالتزام مستحيلا   قاهرة تجعلطرأت قوة  إذاالملزمة للجانبين 

الجزء المستحيل ومثل  ما يقابلوانفسخ العقد من تلقاء نفسه فاذا كانت الاستحالة جزئية انقضى 

الاستحالة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط 

 علم المدين ".

تكون كلية مثل هلاك المبيع كله قبل تسليمه  قد الاستحالةويتضح من هذا النص بأن 

كذلك وقد يتوافر  .المشتريأن يتسلمه  استحالة جزئية مثل هلاك جزء من المبيع قبل أو للمشتري،
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أرض للزراعة لمدة ما ولكن غشيها الماء فلم تعد  معينة، كاستئجاروقتية والتي تكون لمدة  استحالة

الأجرة، وهذا ما تقتضيه هذه المدة من  ما يقابلفيسقط عن المستأجر  لغاية الزراعة،صالحة 

 العدالة.

أن تتصل  لا بد من العقد، بفسخالدائن  طالبحتى ي بأنهوالجزئية الاستحالة الوقتية تتفق 

التقايل  أوقالة يميزه عن الإ وهو ما المدين،ولكن دون الحاجة لموافقة الطرف  المدين،بعلم  رادتهإ

 ذلك.أي التراضي على  العقد؛الذي يتطلب اتفاق الطرفين على انهاء 

 رجعي،ويترتب على الفسخ بقوة القانون ما يترتب على الفسخ القضائي والاتفاقي من أثر 

 .أي كأنه لم يكن موجودا   التعاقد؛أن تعود الحال لما كانت عليه قبل  بوجوبوالمتمثل 

تطبيق للقواعد العامة، بأنها قد  من ذات القانون والتي تعد أيضا   (245)ونجد في المادة 

وهو وجوب أن يقوم كل  المتمثل بالحق في الحبس، رك بين البطلان والفسخجاءت بحكم مشت

جاز لكل منهما بأن يحبس ما أخذه حتى يرد  لاا  و متعاقد برد ما استولى عليه بموجب العقد، 

 (1) .لضمان ذلك في حال لم يقدم تأمينا   أوما أخذه منه  الآخرالطرف 

 : تقادم دعوى الفسخ ثالفرع الثال

العامة، والتي تقضي بأنه  القواعد إلى الرجوع يبرر بما خاص نص بها المشر ع يتناول لم

تتقادم دعوى الفسخ بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ ثبوت الحق في الفسخ، والذي يكون من 

 (2) .تاريخ الاعذار عادة  

                                                           

وتعين على كل من المتعاقدين  آخربأي سبب  أوالفسخ  أوبأنه" إذا انحل العقد بسبب البطلان  245( حيث نصت المادة 1)
يقدم ضمانا  لهذا  أوخر لم يرد إليه ما تسلمه منه أن يرد ما استولى عليه جاز لكل منهما أن يحبس ما أخذه ما دام المتعاقد الآ

 الرد ".
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 :الفصل الثالث
 الإخلال بتنفيذ الالتزامات التعاقدية 

 يصبح من الواجب على أطرافه المتعاقدين تنفيذ التزاماتهم، فمنهالعقد صحيح  نشوءبمجرد 

ولكن قد يحدث ويخل أحد  لالتزاماتهم. المتعاقدين بتنفيذ تقضي للعقد الملزمة القوة نإ حيث

أن تكون  الممكن شريطةالأمر قد يطرأ استحالة تجعل التنفيذ العيني ليس ب أو الأطراف بالتزامه،

 للعقدنصبح أمام فكرة انفساخ  فمننالسبب أجنبي  الاستحالة تعودن كانت هذه إ المدين، لأنهبفعل 

والذي  التزامه،تنفيذ عن تخلف حتى ي أو يخل الجزائية لمن الفسخ الوسيلة عتبري فسخه.وليس 

السبيل حتى  أوالخيار وهو ليس  صورها.أحد من  ظرية المسؤولية المدنية باعتبارهيرتبط مع ن

عتباره السبيل الوحيد لجبر خيار التعويض؛ با إلى فقد يتم اللجوء الدائن،المتاح أمام  الوحيد

 .الضرر

حيث يمكن للأطراف الاتفاق على خلافه  مفسرة؛قاعدة مكملة  الفسخ بمثابةخيار  ويعد أيضا  

 العام.غير متعلق بالنظام  به، كونهوتنازل الدائن عن حقه 

ما يبرر وهذا  كجزاء؟ترتب عليها الفسخ يولكن هل كل حالة لا يقوم بها المدين بتنفيذ التزامه 

 بيان مفهوم الاخلال بالالتزام من خلال عدم التنفيذ، وذلك من خلال وتناول فكرةالتطرق  ويقتضي

ي بالفسخ ونطاق السلطة التقديرية للقاض الأول،في المبحث الاخلال وصوره ومن ثم بيان الاعذار 

 .في المبحث الثاني
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 :الول المبحث
 الاخلال بالالتزام التعاقدي مفهوم

 لالتزامه سواءتنفيذ المدين  والمتمثل بعدم بالالتزام التعاقدي مفهوم وفكرة الاخلال حولسنبحث 

الفسخ دعوى  لإقامةيعد شرطا   ، والذيالاعذارمفهوم  ثم بيانومن  جزئي. أوبشكل كلي أكان ذلك 

 وحالاته.

 :الولالمطلب 
 ماهية الإخلال بالالتزام التعاقدي )عدم التنفيذ(

تنفيذ المدين لالتزامه  إمكانيةنقصد بذلك عدم  فمنناعند الحديث عن الاخلال بالالتزام التعاقدي 

 ؛وغير راجع لسبب أجنبي كالقوة القاهرة والحروب به،وذلك لسبب يعود لفعله وليس للدائن أي يد 

 لالتزامه.  الآخرومن أبرز الأمثلة على ذلك أن يمتنع المدين عن الوفاء كحق له لعدم تنفيذ الطرف 

 التنفيذ(: تعريف الاخلال بالالتزام )عدم الولالفرع 

الامتناع الصادر عن المدين والذي يجعل  أو"الفعل  بأنه:ويعنى بعدم تنفيذ المدين لالتزامه 

فر الخطأ العقدي من جانب الطرف المدين فهو:" وهو يعني توا (1) التنفيذ العيني غير ممكن "

اخلال شخص بالتزامه مع ادراكه بهذا الاخلال أي انحراف سلوك الرجل العادي وهو شخص مجرد 

 (2) يمثل وسط بين الأشخاص من حيث الحرص والعناية والذكاء والعلم ".

يمثل عدم تنفيذ المدين  العقدية،والذي بموجبه يتم تحريك المسؤولية  ن الخطأ العقديإ إذا

سواء  التنفيذ،حتى التأخير في عملية  أو معيب،تنفيذها بشكل  أوالعقد،  لالتزاماته الناجمة عن

                                                           

ي، جامعة عدن، كلية الحقوق. الأردن(، فسخ العقد في القانون المدني اليمني والقانون المدني 2212ببان، فاطمة حسن ) 1))
 .15ص
 ، محكمة استئناف عمان برئاسة صبحي القدومي، موقع قسطاس.2225\2\22لتاريخ  2225لسنة  3142الحكم رقم  2))
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 (1). ا  أم تبعي ا  أصلي ا  أكان التزام وسواءجزئي  أو، بشكل كلي كان متعمدا   أو إهمالعن  ا  أكان ناتج

فتنتفي عندها مسؤولية  ،القاهرةكالقوة  ن كان عدم التنفيذ يعود لسبب أجنبيإ من ذلك ولكن يستثنى

لاستعمال حق مشروع له مثل  ن كان عدم التنفيذ من قبل المدين راجعا  إوكذلك يستثنى  المدين.

 حقه بالحبس فلا يمكن حينها اللجوء لخيار الفسخ.

 أو نتيجة بتحقيقفي التزام  الإخلالويرجع الخطأ العقدي لفعل المدين نفسه سواء أكان هذا 

به تحقيق نتيجة معينة بغض النظر عن الوسائل  يكون المدين ملزما   نتيجة بتحقيقفالالتزام  وسيلة.

مواصفات كالتزام المقاول ببناء منزل وفق معايير معينة و  النتيجة،المتبعة من قبله لتحقيق هذه 

 أوفتقوم مسؤولية المدين بمجرد ثبوت عدم التنفيذ معينة، حتى نقل ملكية سيارة  أو عليها،متفق 

 (2) في عملية التنفيذ. التأخر

فهو لا يلزم المدين بتحقيق نتيجة معينة  بوسيلة،ما يسمى بالالتزام  أوببذل عناية  وأما الالتزام 

نما .نتيجة بتحقيقكما هو الحال في الالتزام  نيلزمه ببذل جهد معين  وا  لم يبلغ النتيجة فهي  وا 

عما  ن قصر في بذل هذا الجهد فعندها يخل بالتزامه ويكون مسؤولا  إولكن  المؤكد،ليست بالأمر 

 للدائن.يلحقه من ضرر 

في بذل العناية المطلوبة منه دون أن يلزم بتحقيق النتيجة المقصودة  كامنا   إذافيكون التزامه  

 العناية.من بذل هذه 

                                                           

(، شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصية، الالتزامات، 2215دنان ابراهيم، خاطر، نوري حمد )( السرحان، ع1)
 .322، عمان: دار الثقافة، ص7ط
تحقيق نتيجة، مجلة  أو(، حدود المسؤولية العقدية في إطار الالتزام ببذل عناية 2215قرماز، نادية محمد مصطفى ) 2))

 .377، ص41بحوث الشرق الأوسط، جامعة عمان العربية، العدد 
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واعتبر سلوك الرجل  عناية،ي قد اعترف بالالتزام بذل الأردن المشر عأن  (351نجد في المادة )

كان المطلوب من المدين هو  إذا " ـى بالأولفقرتها  جاءت فيحيث  ،في ذلك المعتاد معيارا  

يكون قد وفى  فمنه، توخي الحيطة في تنفيذ التزامه أو بمدارتهالقيام  أوالمحافظة على الشيء 

 يتحقق الغرضبذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ولو لم  إذابالالتزام 

  ".الاتفاق على غير ذلك  أوهذا مالم ينص القانون  المقصود.

في تاريخ  2211( لسنة 1557ية رقم )الأردنجاء في قرار لمحكمة التمييز  وقد

التزاما  عناية وليسكان الالتزام الملقى على المدين هو التزام ببذل  إذا :( بأنه2211\12\27)

لسبب أجنبي فيعتبر المدين قد وفى  به مستحيلا   وأصبح الوفاءكل جهده بذلك  غاية وبذللتحقيق 

 "....( من القانون المدني 441( و)351لأحكام المادة ) بالتزامه وذلك وفقا  

وفقا لما جاء في قرار التمييز أعلاه نجد بأن المدين قد تحلل من التزامه طالما أنه قد بذل 

لسبب لا يد له به وهو  ستحيلا  م وأن ما جعل تنفيذه لالتزامه أي الوفاء به أمرا  ، الجهد المطلوب منه

 منه.وليس بتقصير ، سبب أجنبي

ن ن الأطراف،ما يميز الالتزام بتحقيق نتيجة عن الالتزام ببذل عناية هو ارادة  وا  تعذر معرفة  وا 

طبيعة النتيجة التي يسعى لتحقيقها من حيث طابع  إلىرادة الأطراف فيتم الرجوع حينها إ

  (1)_.الاحتمال

 الاخلال بالالتزام )عدم التنفيذ الكامل والجزئي(صور  الفرع الثاني:

مما يعطي للدائن ممارسة بشكل جزئي وقد يكون  كاملا ،قد يكون عدم تنفيذ المدين لالتزامه 

 الفرع.وهذا ما سنتناوله في هذا  العقود،وهذا هو الشائع في حقه في طلب الفسخ 
                                                           

 .412( الصدة، مرجع سابق، ص1)
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 عدم التنفيذ الكامل أولًا:

بكافة الالتزامات المترتبة عليه  الإخلالأي  التزاماته؛ويقصد به عدم قيام المدين بتنفيذ كامل 

ذلك توريد بضاعة معينة  الأمثلة علىومن أبرز  .الآخربموجب العقد المبرم بينه وبين الطرف 

 لتي تقع يوميا  التزامه فنكون أمام واحدة من الحالات ا بتنفيذلم يلتزم الطرف المورد  فمنلمدة محددة 

يرفع العديد  إثرهاوالتي ينشأ بموجبها نزاعات بين التجار والتي على  ،لعدم التنفيذ الكامل )الكلي(

 المحاكم.والمنظورة أمام  من القضايا

على عكس مما هو  التزاماته،وهنا لا تثار أي صعوبة حيث يعد سببا  للفسخ كونه أخل بكافة 

 الحال عليه في التنفيذ الجزئي.

 (522فمن أبرز الالتزامات التي تقع على عاتق الطرفين المتعاقدين ما نصت عليه المادة )

"على المشتري تسليم الثمن عند التعاقد أولا وقبل تسليم المبيع أنه: ي على الأردنمن القانون المدني 

   .والمطالبة به مالم يتفق على غير ذلك"

مع البائع )المميز  اتفق )المميز( إذاية والذي جاء ب:"الأردنلمحكمة التمييز  ونجد كذلك قرارا  

على أن يقوم الأخير بتوريد خمسين سيارة شاحنة يجري تسليمها خلال ثلاثة أشهر من  ضده(

( من الثمن كعربون حيث سلم البائع شيكين %22تاريخ العقد والتزم المشتري بدفع ما قيمته )

ف الثاني ثم عدلت بنود العقد الأصلي بموجب انذارات ولم يتم صر  الأولبالمبلغ الثاني وتم صرف 

عدلية تبادلها الطرفان وتحددت التزامات كل منهما بحيث يتم الوفاء بالثمن وتسليم المبيع في المانيا 

انه قام بتسديد قيمة العربون  أولاستلام المبيع  لألمانيانه توجه أوعليه وطالما لم يثبت المشتري 

رات المباعة  فيكون هو من أخل بالتزاماته ويحق للبائع الامتناع عن تنفيذ قيمة السيا أوكاملة 

( من القانون المدني ومادام أن المشتري اخل بما يتوجب عليه 223التزاماته المقابلة عملا بالمادة )
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( من ذات القانون فيكون العربون المدفوع من حق البائع عملا 522بعدم تسليمه الثمن وفقا للمادة )

( من القانون المدني ويكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في رد دعوى 127) لمادةبا

 (1) للقانون ". المشتري في محله وموافقا  

القانون قد تدخل لتحديد التزامات الأطراف في العقود في حال  أعلاه بأننجد وفق القرار  إذا

ومن ثم  ،المشتري الالتزام بدفع الثمن أولا فيقع على عاتق لم يتم الاتفاق عليها من قبل المتعاقدين.

يقع على البائع الالتزام بتسليم المبيع للمشتري المطابق للمواصفات المتفق عليها في المكان 

  البيع.والزمان المحدد بموجب أحكام عقد 

الالتزامات التي تقع على عاتق الأطراف ومدى  معيارا  لتحديدبأن العقد يمثل  ونرى أيضا  

 هم لهذه الالتزامات.تنفيذ

 ثانياً: عدم التنفيذ الجزئي

 أوويكون في هذه الحالة تقصير المدين بالوفاء بجزء من التزاماته المتفق عليها بموجب العقد 

والتأخير في  المعيب،التنفيذ  ومنها: عدة أوجهوالتي لها تفرضه وتطلبه طبيعة العقد  ما أوالقانون 

 لتقدير القاضي.يترك  فمنه هنا،وبالنسبة لتحقق الفسخ  (2) التنفيذ.

ومن أبرز الأمثلة التي يتجسد بها عدم التنفيذ الجزئي كأن يقوم مورد بتسليم جزء من البضاعة 

قام المدين بتنفيذ جزء من التزامه والجزء المتبقي من البضاعة المطلوب تسليمها  عليها، فهناالمتفق 

                                                           

(، المنشور في مجلة نقابة المحامين لسنة 1557\5\14( لتاريخ )1557\1111قرار محكمة تمييز حقوق، رقم ) (1)
 .77(، ص1551)
، عمان: دار الثقافة 4ي، مقارنة بالفقه الاسلامي، طالأردنالقانون المدني (، مصادر الالتزام في 2212سلطان، أنور ) 2))

 .271لنشر والتوزيع، ص
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التنفيذ  في عدمفتكون أقل خطورة وخسائر كما هو الحال  ذلك.ر في تأخ بتسليمها فقدلم يقم 

 الكامل.

 ،بالرغم من عدم قيام المدين بذلك ولم يكن الالتزام ذو اعتبار شخصي كان التنفيذ ممكنا   فمن 

فلا يمكن مطالبة الدائن لمدينه بالتعويض كما هو الحال بالنسبة للمقاول بعقد المقاولة فيتم مطالبته 

أما لو  العيوب في تنفيذه حتى يصبح التنفيذ مطابق للمواصفات المتفق عليها في العقد. بمصلاح

 فيتم مطالبته بالتعويض.  كان ذلك غير ممكنا  

سلطة  نه يرتبمف ففي حالة الفسخ القضائي، والذي يطلق عليه أيضا  بالشرط الفاسخ الضمني

على  بناء   منح المدين مهلة خلالها، أوسخ من والتي يمكن أن يقرر الف للقاضي.تقديرية واسعة 

 خلاله وبشكل لا يلحق ضررا  به للدائن.إمالم ينفذه، على حسب جسامة  لتنفيذالمدين طلب 

التقديرية في حالة التنفيذ  سلطتهمن بما يتمتع  في الفسخ القضائي للقاضيحيث يمكن  

يرفض خيار الفسخ كأن يجد بأن ما لم ينفذه المدين قليل الأهمية بالنسبة لما نفذه وقام  الجزئي، أن

رأى بأن ظروف  نإالميسرة أن يمنح المدين مهلة وهي ما تسمى بنظرة  بالوفاء به، ويمكنه أيضا  

الدائن، ولكن شريطة ألا يتراخى  ضررا  بمصلحةالمدين تتطلب ذلك وأن هذا التأخر لن يلحق 

من  حيث يعد العقد مفسوخا   ؛وليس له بأن يتعداها ،بشكل مضرو دين ويهمل لدرجة خطيرة الم

لفترات متعاقبة ينفذ بها  أجالا   أو وقد تكون هذه المهلة أجلا   (1) تلقاء نفسه بعد انقضاء هذه المدة.

 (2) الالتزام على عدة دفعات.

                                                           

 .752، مرجع سابق، صالوسيطالسنهوري،  1))
 .421(، النظرية العامة للالتزامات، القاهرة: دار النهضة للنشر، ص1517البدراوي، عبدالمنعم ) 2))
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ما يكون على أساس  نهمالصريح فوالذي يسمى بالشرط الفاسخ  الاتفاقي،لفسخ في حالة اأما 

فتكون  ،رادة الأطراف المتعاقدينإسوى احترام  القاضيفلا يكون أمام . الاتفاق عليه في العقد ورد

الأطراف مقارنة مع حالة الفسخ  بمرادةسلطة القاضي التقديرية بهذه الحالة من الفسخ محدودة 

 القضائي.

فيتم الأخذ بها بعين الاعتبار في حال عدم وجود  التزامات،أما ما ترتبه طبيعة العقد من و 

 المبيع،كما هو الحال في عدم تسليم البائع لملحقات  يتناول الالتزامات،نص صريح في العقد 

أهمية هذه الملحقات من خلال مدى تحقيقها للفائدة المرجوة من التعاقد أم  إلىفينظر القاضي 

 (1)_.لا

 الثانيالمطلب 
 الإعذار بالتنفيذ 

الوفاء  تأخره فيوتنبيه على  التزامه،بمثابة دعوة للمدين من قبل دائنه لتنفيذ  الاعذاريعد 

لابالتزامه  . فالعبرة من خلاله بتنفيذ التزامهإصبح مسؤولا عن الضرر الذي يصيبه من جراء أ وا 

 (2) بالتزامه.الاعذار هي وضع المدين بموضع المقصر بالوفاء 

لايصدر من الدائن يعبر فيه عن رغبته بضرورة تنفيذ التزامه  إيجابيفهو بهذا المعنى عمل   وا 

 العقدية المسؤولية لقيام شرط الإعذار أن فالأصلمسؤولا عن أي ضرر يصيب الدائن.  أصبح

وهو ما سنتناول الحديث  ،عذارلإلالمسؤولية التقصيرية فلا حاجة  في أما بالتعويض، والمطالبة

  التاليين:عنه في الفرعين 

                                                           

 .272سلطان، أنور، مرجع سابق، ص 1))
 .251سلطان، أنور، مرجع سابق، ص 2))
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  اشتراط الإعذار بالتنفيذ :الولالفرع 

ي بأنه لابد عند الفسخ أن الأردن( من القانون المدني 247( والمادة )245المادة ) تناولتلقد 

تقصير الطرف  لإثباتالمخالف بذلك، وباعتباره الوسيلة القانونية المتبعة  الآخريتم اعذار الطرف 

 الفسخ.من شروط  وباعتباره شرطا  المخل بالتزامه، 

( 525/2222)م رق لمحكمة التمييز نجد قرار الدائن لمدينه إعذار عن اشتراط حديثناوفي 

كانت العلاقة بين  إذا"وقد استقر الاجتهاد القضائي على أنه ( 2222\5\27في تاريخ ) الصادر

فمنه من المقرر فقها  وقضاء  أنه يشترط لقيام المسؤولية العقدية التي  ،الطرفين علاقة تعاقدية

خطأ من  .1في التشريع والفقه المدني على أن تستجمع كافة أركانها المتمثلة في  قواعدهااستقرت 

 ."إعذار المدين .4علاقة سببية بين الخطأ والضرر  .3ضرر يصيب الدائن  .2جانب المدين 

أي ;قرار محكمة التمييز أعلاه باعتبار الاعذار ركن من أركان المسؤولية العقدية  نؤيد لا

شرط ينبغي توافره لما يترتب عن  حيث يعد الاعذار العقدية،الجوهر الذي تقوم عليه المسؤولية 

فمن الناحية  ،وأخلاقيةمنها قانونية  في عدة نواحيعذار الإتتمثل أهمية  إذ أهمية،الاعذار من 

يشكل قرينة على تضرر الدائن وانما يعني أن الدين  ن مجرد حلول أجل الدين لابأالقانونية مفادها 

وأما من الناحية الأخلاقية بأن من خلال الاعذار يتم تنبيه الطرف المدين  ،داءأصبح مستحق الأ

  (1) التنفيذ الجبري والتي تمس بحرية وكرامة المدين. بمجراءاتقبل مفاجئته 

ي والذي اعتبر أن الأردننجد بأن قرار محكمة التمييز جاء متعارض مع القانون المدني وبذلك 

 والضرر. ،السببية الخطأ، والعلاقةللمسؤولية العقدية ثلاثة أركان وهي: 

 

                                                           

 .325ص،الثقافة دار: عمان الالتزام، مصادر(. 2214) عبيد صاحب الفتلاوي،  1))
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 أولا: وجوب الإعذار )الصل(

حتى بالتعويض،  أوبالفسخ وفق الأصل يشترط اعذار الدائن لمدينه حتى يستطيع المطالبة 

 .اضافيا   منحه أجلا  لقبول اللتقصير المدين وعدم  إثباتوالذي يعد بمثابة 

الامتناع عنه، حيث يشترط  أوبضرورة الاعذار بين التزام القيام بعمل  التفريق أهميةوتظهر 

في حين لم يشترط القانون وعلى وجه  بعمل،عذار المدين في تأخر قيامه بتنفيذ التزامه بالقيام إ

عن  المتمثل بالامتناع تنفيذ التزامهامتناع المدين عن  في حالي الاعذار الأردن المشر عالتحديد 

 بأنه:ي والتي جاءت الأردن( من القانون المدني 4\372المادة )في  ذلك متمثلا   بعمل ونجدالقيام 

أنه لا يريد القيام  صرح المدين كتابة   إذا .4 :المدين في الحالات الاتية لإعذار"لا ضرورة 

 بالتزامه".

 محكمة تحيث نص   لذلك، ي مؤيدا  الأردن مع أهمية الاعذار فقد جاء موقف القضاء وتماشيا  

 :(12/3/2215( فصل بتاريخ )3271/2214قرارها الصادر عن الهيئة العادية رقم )في  التمييز

( 247) المادة لأحكام وفقا   المدين إعذار تتطلب للجانبين الملزم العقد بفسخ المطالبة أن نجد "حيث

  ..." المدني القانون من

بتاريخ  فصلوالذي  (3331/2213)التمييز الصادر عن الهيئة العادية في قرارها  أيضا  ونجد 

 الملزمة العقود هي المدني القانون من( 247) المادة أحكام من المستفاد أن حيث” : 2/3/2214

 أن المدين عذارهإ بعد الآخر للعاقد جاز بالعقد عليه وجب بما العاقدين أحد يوف   لم إذا للجانبين

 عملا   العقد قبل عليها كانا الحالة إلى المتعاقدين يعاد الفسخ حال وفي فسخه أو العقد بتنفيذ يطالب

  ..." نفسه القانون من( 241) بالمادة
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"  ـحيث جاء ب (1552) لسنة( 313\17) رقم قرار أيضا   يةالأردن التمييز محكمة قرارات ومن

 حق من فمن عليها المتعاقد الحديد كمية باقي تسليم في المتمثل بالتزامه عليه المدعى يقم لم إذا

 الضرر عن التعويض بطريق التنفيذ أو عينا العقد بتنفيذ اما يطالب أن اعذاره بعد المدعي

  ".الناشئ

نجد بأن الخطوة  ،يةالأردنعلى ما سبق ذكره من قرارات قضائية لمحكمة التمييز  وتعليقا  

 ;مدينه بمعذاردعوى قضائية ألا وهي قيام الدائن  إقامةالعقد من خلال  لفسخى قبل التوجه الأول

 أعلاه.حتى يكون اثبات منه على تقصير الطرف المدين وهذا ما اتجهت اليه محكمة التمييز 

 وجوب الإعذار )الاستثناء عن الصل(ثانيا: عدم 

عن  والتي تشكل خروجا   حالات،المتعاقد المخل بالتزاماته التعاقدية في عدة  لإعذارلا ضرورة 

  عامة.التنفيذ بطريق التعويض كقاعدة  أوللفسخ  شرطا   يعدضرورة اعذار المدين والذي 

المدين  لإعذار"لا ضرورة  ي:الأردنمن القانون المدني  (372) المادةوهذه الحالات تتمثل في 

 الاتية:في الحالات 

 المدين.غير مجد بفعل  أوأصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن  إذا .1
 مشروع.ترتب على عمل غير  ن كان محل الالتزام تعويضا  إ .2
شيء تسلمه دون حق وهو عالم  أوكان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق  إذا .3

 بذلك. 
 أنه لا يريد القيام بالتزامه ". صرح المدين كتابة   إذا .4

الحالة الثانية والثالثة يكون بهما  والرابعة، كونى الأوللكن ستقتصر دراستنا على الحالة 

 العقد.مصدر الالتزام الفعل الغير مشروع وليس 
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 المدينغير مجد بفعل  أوأصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن  إذا .أ

فعندها ينقضي الالتزام الأصلي  المدين،لسبب يعود لفعل  الالتزام مستحيلا   أصبح تنفيذن إأي 

كون الاعذار يتضمن المطالبة بالأداء  ؛وينشأ التزام بالتعويض فلا يوجد أي فائدة من الاعذار

 (1) .لا فائدة منه بعد أن صار تنفيذه مستحيلا   الأصلي والذي

 ولكن تأخرله في قاعة معرض لعرض منتجاته مع مقاول على بناء جناح  تاجرمثل أن يتفق 

فيكون للتاجر الرجوع على المقاول بالتعويض دون  المعرض.مما رتب عليه مضي فترة  المقاول،

 عذاره.إ

ن فلا بد بأن يكون التنفيذ في وقت معين  بعمل،قيام  أوكان محل الالتزام نقل حق عيني  وا 

تى ينبه الدائن مدينه أما في حال الامتناع فليس هناك تأخر في التنفيذ ح الوقت،وانقضى هذا 

نما، بتضرره منه  (2) بالاستحالة.يشكل عدم تنفيذ نهائي لالتزامه الأصلي  وا 

 بالتزامه صرح المدين أنه لا يريد الوفاء إذا  .ب

فلا يكون أي  التزامه،ولا بد في هذه الحالة أن يعلن المدين بشكل صريح أنه ممتنع عن تنفيذ 

 المشر ع قد اشترطحقه. و همية لرغبة الدائن في اقتضاء كونه لا يعطي أي أ اعذاره؛فائدة من 

" في بوصفه "كتابة    طريق الكتابةذ التزامه من خلال ي بأن يصرح المدين بالامتناع عن تنفيالأردن

 ،كيفية تصريح المدين لامتناعه المشر ع( من القانون المدني ولكن لم يذكر 4( الفقرة )372المادة )

فتعد دليل واضح على أن النية قد اتجهت لدى المدين كتابي، واكتفاءه بأن يكون هذا التصريح 

                                                           

 .1254( السنهوري، مرجع سابق، ص1)
 .125( ببان، فاطمة، مرجع سابق، ص2)
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بأن يتم ذلك كتابة لسهولة الاثبات فلا يجوز الاثبات  المشر عوالعلة وراء اشتراط  التنفيذ.على عدم 

 (.4\372)استنادا لما ورد في المادة  بالشهادة مثلا

 الاتفاق على عدم الاعذار .ج

فيكون المدين  ،من الجائز أن يتفق الأطراف صراحة بشكل مسبق على الاعفاء من الاعذار

عند حلول الأجل بموجب هذا الاتفاق. وقد يكون هذا الاتفاق ضمني شريطة ألا يثير الشك  معذرا  

 واضح.أي أن يكون بشكل 

 ثارهأالفرع الثاني: طرق الإعذار و 

ي والتي ذكرت الاعذار وهي نص المادة الأردنعند التأمل بنصوص المواد في القانون المدني  

 المشر عنجد بأن  (1) (371والمادة ) (1\355( وكذلك المادة )322-323ونص المادة ) (1\247)

فقد يكتفي الدائن  ،أن يتم بأي طريقة تحقق الهدف من الاعذار معينا  فيمكن ي لم يحدد شكلا  الأردن

والا سيتخذ  التزامه،بواسطة كاتب عدل تنبه وتذكر المدين بضرورة تنفيذ  أو إلكترونيابريد  بمرسال

 بذلك.الدائن المقتضى القانوني اللازم من خلال اقامة دعوى قضائية 

 العدل،"يصح أن يكون الاعذار عن طريق كاتب بأنه: ولكن قد أشارت المذكرات الايضاحية  

سنتناول  بأي طريقة أخرى تحقق الغرض المقصود ". أوا يصح أن يكون بطريقة البريد المسجل كم

 عليها.المترتبة  الآثارعذار وفي هذا الفرع الحديث حول طرق الإ

                                                           

" إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا يجب -يالأردنمن القانون المدني  322( المادة 1)
أعلن أنه لن يقبل الوفاء اعذر إليه المدين بمعلان وحدد له مدة مناسبة  أورفض بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها  أوقبوله. 

 يقوم فيها بما يجب عليه لاستيفاء حقه ".
الدائن أن يصير الشيء محل الالتزام في ضمان الدائن ان كان من قبل في ضمان المدين " يترتب على اعذار  -323المادة 

 وان يصبح للمدين الحق في ايداعه على نفقة الدائن وفي ضمان ما أصابه من ضرر".
 العقد". أو:"لا يستحق الضمان الا بعد اعذار المدين مالم ينص على غير ذلك في القانون 371المادة 
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 أولًا: طرق الاعذار

ولكن لا العدل، من قبل كاتب  تحرركأصل يتم اعذار الدائن لمدينه من خلال ورقة رسمية 

الاتفاق بأن المدين يعد  أو من أن يتم اعذاره من خلال طرق أخرى كالمطالبة الودية،يوجد ما يمنع 

 (1) .آخر لإجراءعند قيام الدائن برفع دعوى عند حلول الأجل دون الحاجة  معذرا  

 رسمية، تمكنوتتمثل بدعوة الدائن لمدينه بتنفيذ التزامه بأي وسيلة غير  الودية:المطالبة  .أ

ولا يشترط أن تتم من قبل الدائن  خلالها.الدائن من تثبيت تقصير المدين بتنفيذ التزامه من 

 (2) الشفهي. أوويمكن أن تتخذ الشكل الكتابي  ،آخر بل يمكن له بأن يكلف شخصا   شخصيا ؛

عبر  أوكأن يرسل الدائن رسالة بالبريد الالكتروني  مكتوبا   فقد تتخذ المطالبة الودية شكلا  

وقد تتخذ  التزامه.للمدين يحثه على ضرورة تنفيذ  إشعاراحتى يكلف محامي ليرسل  أوالفاكس، 

أن يطلب من شخص  أو، آخرشفهي كأن يطلب الدائن من مدينه بشكل شفوي أمام شخص  شكلا  

  بذلك.بنقل رسالة شفوية تنبهه  آخر

مدينه من خلال مطالبته للمدين بالوفاء بشكل  بمعذارأنه قد قام  بمثباتهنا يكون الدائن ملزم 

فالمطالبة الودية قبل أن  بعده، أو أجل التنفيذوالمطالبة الودية يجب أن تكون عند حلول  ،ودي

   (3) عذاره.إ إعادةوعليه  بها،يحل أجل التنفيذ فلا يعتد 

 الودية.مدينه من خلال المطالبة  لإعذارالدائن  بمثباتن قبول المحكمة لدعوى الفسخ مرتبط إ إذ

                                                           

، بيروت: المنشورات الحقوقية 7(، الوافي في شرح القانون المدني، المدخل للعلوم القانونية، ط2215يمان )( مرقس، سل1)
 .75صادر، ص

 .47(، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، القاهرة: دار النهضة، ص2221سعد، سعد محمد ) 2))
 .41سعد، سعد محمد، مرجع سابق، ص 3))
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المدين من قبل المحضر، ينبه بها الدائن مدينه  إلى رسمية تسلموالذي يمثل ورقة  :نذارالإ  .ب

 (1) ويتحمل بها تبعة التأخير بالوفاء. بالتزامه،بضرورة الوفاء 

من  أوالمدين نفسه  إلىوتتلخص اجراءات المحضر في الانذار بأن يسلم المدين صورة عنه 

 فمنهوفي حال امتناعه عن تسلم الانذار  (2) موطنه.موجود في  آخرأي شخص  أو ينوب عنه،

نذار وهذه هي كونه يدل على قرينة علمه بهذا الإ له،يترتب على ذلك الامتناع ذات أثر تسلمه 

يجب أن يتضمن الأداء الأصلي لا  العلم بأنهمع  الحالة.الغاية من الانذار والتي تحققت في هذه 

 الأداء الجزئي.

يشترط  قبله، ولابعده وليس  أومع المطالبة الودية بأنه يكون عند حلول الأجل  نذارالإيتشابه 

 المهلة.بعد انتهاء تلك  نذارالإ إعادة

تتفق هذه الحالة  :وجد اتفاق على ذلك إذاتحقق الاعذار برفع دعوى بمجرد حلول الجل  .ج

ن الاتفاق إحيث  ي،الأردن( من القانون المدني 245ونجدها بشكل واضح في نص المادة )

انقضى الأجل ورفع الدائن  صحيح. فمنيعد اتفاق  الإخطار أو الإنذارعلى الاعفاء من 

التقصير، وبموجب هذا الاتفاق لا  أولوضع المدين موضع التأخير  دعواه، كان ذلك كافيا  

  عذار.ن للمدين بأن يحتج بعدم الإيمك

 عذار الدائن لمدينهإالمترتبة على  الآثار ثانياً:

( 421وهذا ما نجده في المادة ) أكثر من المدينين المتضامنين، أوواحدا   الدائن مديناقد يعذر 

" للدائن أن يطالب بدينه كل المدينين أنه:ي حيث نصت على الأردنمن القانون المدني 

 بعضهم مراعيا ما يلحق علاقته بكل مدين من وصف يؤثر في الدين".  أوالمتضامنين 

                                                           

 .12، صمرقس، مرجع سابق 1))
 .41سعد، سعد محمد، مرجع سابق، ص (2)
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 ،عذار الدائن لمدينهإمع عدم  مقارنة   لمدينه عذار الدائنإعلى  الآثارقد يترتب العديد من 

 :الآثارهذه ومن 

 التنفيذاستحقاق الدائن التعويض عن التأخير في  -1

يكون للدائن الحق في مطالبة مدينه بالتعويض عن الضرر الذي أصابه جراء تأخر المدين 

أي لا يستحق الدائن تعويضا  عن الفترة السابقة  الاعذار؛وذلك بالنسبة لفترة  التزامه،في تنفيذ 

ة لسكوته أما بالنسب المدين،كون صدور الاعذار يعد تعبيرا  صريح عن عدم تسامحه مع  ;للإعذار

 (1) لمدينه. إضافيافيعد قرينة على قبول الدائن بمنح أجلا  

ن الإخلال الحاصل إ إذا ن التعويض عن التأخر في التنفيذ لا يستحق إلا من بعد الإعذار، وا 

وضع المدين قانونا  في  إلىقبله يُعد  متسامحا  فيه، لذلك إعذار المدين ينفي هذا الافتراض، ويؤدي 

 .حالة المتأخر في تنفيذ التزامه

 المدين إلىانتقال تبعة الهلاك  -2

وتقع على الدائن في  ،المدينن الأصل في العقود الملزمة لجانبين بأن تبعة الهلاك تقع على إ

 ولكن هذا الأصل يتغير عند اعذار المدين بضرورة تنفيذ التزامه.  واحد،العقود الملزمة لجانب 

 كالقوةكان العقد ملزما  لجانب واحد كاستحالة التزام المدين لسبب أجنبي لا يد له به  لوف

ن قام الدائن إحينها ينفسخ العقد ويتحمل تبعة الهلاك الدائن كالوديعة الغير مأجورة، ولكن  القاهرة،

  (2) المدين وذلك جزاء  لتقصيره. إلىفتنتقل تبعة الهلاك من الدائن المدين  بمعذار

 

                                                           

 .1254السنهوري، الوسيط، مرجع سابق، ص 1))
 .127ببان، فاطمة، مرجع سابق، ص( 2)
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 تحميل المدين للمصاريف القضائية -3

اعذاره، فعند قيام الدائن برفع دعوى أمام القضاء لامتناع المدين عن تنفيذ التزامه اختيارا  بعد 

دعوى قضائية  إقامةحيث لم يكن للدائن  القضائية؛المدين يلزم بدفع مصاريف هذه الدعوى  فمن

للمطالبة بحقوقه لولاه، فالمدين هنا من تسبب في الخسائر التي لحقت بالدائن. فتحميله للمصاريف 

أما في حال عدم اعذار المدين فمن الدائن هو الذي يتحمل  له.بمثابة جزاءا   القضائية تعد

 .تسرع في رفع الدعوى قبل إعذار المدين لأنه قدمصروفات هذه المطالبة القضائية; 

  



    41 

 المبحث الثاني
 نطاق السلطة التقديرية للقاضي في الفسخ

 سلطة القاضيأم تختلف  به؟بالحكم  القاضي ملزما   الفسخ يكونهل متى توافرت شروط 

 أو(، قضائي فسخ)ضمني ن كان شرط فاسخ إلنوع الفسخ وحالته، فيما  التقديرية للحكم به وفقا  

 إلىالمبحث والذي ينقسم فسخ قانوني(، وهذا ما سيتم تناوله في هذا )أي شرط فاسخ صريح 

 مطلبين.

  :الولالمطلب 
 مفهوم السلطة التقديرية للقاضي ونطاقها

، جوازيا   ي يكون حكم القاضي بالفسخ أمرا  الأردن( من القانون المدني 247المادة ) إلى استنادا  

لأي تعسف من قبل  الفسخ، ومنعا  وهذا من شأنه التقليل من حالات  ؛شروطهبالرغم من توافر كل 

ن حقه.الدائن باستخدام  القاضي باختيار أثر  أن يقومهو:" المقصود بالسلطة التقديرية للقاضي  وا 

 (1) .للظروف المحيطة" ، والذي يرى بأنه أكثر ملائمة وفقا  القانونية الواردة في النص الآثارمن بين 

وفكرة  الدعوى،سلطة القاضي في اختيار الأثر القانوني للفسخ حسب ظروف  إذافتكون 

وعند  .صريحا   أوكان  ضمنيا   الفسخ؛يكون عليها شرط  الحالة التي ننسى أيضا   الملائمة، ولا

 حول ذلك الحديث حول سلطة القاضي التقديرية في تقرير الفسخ من عدمه نستنتج عدة أمور

 وهي:

فلولا  القانون،رفضه هو  أون مصدر السلطة التقديرية للقاضي في قبول طلب الدائن بالفسخ إ -1

 الأثر الخطير المترتب على الفسخ، لما أعطى القانون القاضي هذه السلطة للحكم بالفسخ. 
                                                           

(، سلطة القاضي التقديرية في الاثبات في المواد المدنية والتجارية، عمان: دار الثقافة للنشر 2215الرقاد، نواف ممدوح ) 1))
 .27والتوزيع، ص
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ليس بالأمر  العقد،ن نطاق سلطة القاضي التقديرية بشأن طلب الدائن بفسخ إ ،مع ذلك  -2

نماالمطلق   بالنص.القانونية المذكورة  الآثاربين الاختيار من أحد  مقيدا  ومحصورا   وا 

على  القانونية المنصوص عليها، بناءا   الآثاريكون المعيار المتبع في اختيار القاضي لأي من  -3

 إلى بالإضافة، آخروالأسباب المؤدية لعدم التنفيذ من جانب  ،تقدير جسامة عدم التنفيذ

عدم تنفيذ  إلىعملية البحث في الأسباب التي أدت  نإ إذ الملائمة.وفكرة ظروف الدعوى 

زاء طلب فسخ إلتمكين القاضي من اختيار الأثر القانوني الملائم  لالتزامه، هيالمدين 

 (1)_العقد.

المدين ليس  وثبت بأن الوفاء،على  للمدين جعلته غير قادر نظرة ميسرةهناك  في حال كان  -4

 الدائن.بشكل لا يضر  بالشخص المماطل حينها يمكن أن يمنح المدين مهلة للتنفيذ

 سلطة القاضي تكون مقصورة على دعوى الفسخ وليس على دعوى التنفيذ العيني الجبري.  -5

كأن يجد  القضائي،يمكن أن تكون سلطة القاضي بالفسخ جوازية كما هو الحال في الفسخ  -7

 نفذه، معقليل الأهمية مقارنة مع مجمل الالتزام الذي  القاضي بأن مالم يف به المدين أمرا  

أداء  إنقاصاللجوء للفسخ الجزئي للعقد من خلال  أو بقاء الخيار بالتعويض للدائن مفتوحا  

 (2) المدين.الدائن مقارنة مع ما نقص من أداء 

  

                                                           

 .115ببان، فاطمة، مرجع سابق، ص 1))
 .1(، فسخ العقد، أساس الفسخ ومقارنته بالبطلان، القاهرة: دار المعارف، ص2225الشواربي، عبدالحميد ) 2))



    52 

  :الثانيالمطلب 
 تنحصر بها سلطة القاضي التقديرية بالفسخ الخيارات التي 

والتي قد  الفسخ،التقديرية التي يتمتع بها القاضي عند طلب  عن السلطةبناءا على ما تم ذكره 

والتي من  الآثاربما يسمى  أوخيارات  الفسخ، يوجدللظروف المحيطة ونوع  تضيق وفقا   أوتتسع 

 وهي:خلالها تنحصر سلطة القاضي ليحكم بها 

 عدم الاستجابة لطلب الفسخ :الولالفرع 

 بالفسخ،لطلب الدائن  رغبته للاستجابةأن يتبعها في حال عدم  يمكن للقاضي خيارانهناك 

 كالتالي: تقديرية وهيسلطة  منوذلك لما يملكه 

 رفض طلب الفسخ ولا:أ

كامتناع  الالتزام،قليل الأهمية بالنسبة لمجمل  ن رأى القاضي بأن ما لم يف به الدائن أمرا  إ

المشتري عن الوفاء بجزء من الثمن ودفع أغلبه ومع أداءه لكل الالتزامات الأساسية الناجمة عن 

 بقاء حقمع  الفسخ،حينها يرفض طلب  الأهمية،قليل  جزء يعدعن  إلا لم يتقاعسولكنه  العقد،

حالة المنظورة أمام خيارات أخرى غير الفسخ، والتي تتناسب مع ظروف ال إلىالدائن باللجوء 

 القاضي. 

 منح المدين أجلا ثانيا:

، كان للقاضي بما يملك جسيما   ن وجد القاضي بأنه لم يصب الدائن ضررا  إتتمثل هذه الحالة 

على طلب  بناء  الميسرة وهو ما يعرف بنظرة  بالتزامه،من سلطة تقديرية امهال المدين للوفاء 
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يترتب  فمنه فقط،لمرة واحدة  إلاانقضت هذه المهلة دون الوفاء والتي لا تمنح  فمن، الطرف المدين

 (1) عليها انفساخ العقد مباشرة من تلقاء نفسه.

"ويجوز  ي والتي نصت على أنه:الأردن( من القانون المدني 2\247وهذا ما نجده في المادة )

أجل مسمى ولها أن تقضي بالفسخ  إلىتنظره  أوللمحكمة أن تلزم المدين بالتنفيذ للحال 

 وبالتعويض في كل حال ان كان له مقتضى".

 (2): لمدينه ومن الحالات التي يمكن للدائن أن يمنح من خلالها أجلا  

 تجارته.كساد  إلىن تبين أن ظروف المدين تستدعي منحه مهلة كأن يصيبه أزمة مالية تؤدي إ أ.

 .السابقة لم يكن مماطلا  ن تبين أن المدين في معاملاته إ ب.

 أن التأخير في الوفاء ومنحه مهلة للمدين لن يصيب الدائن بضرر. ج.

 بالالتزام.ن ظروف المدين في المستقبل يمكن أن تتغير للأفضل لتمكنه من الوفاء إ د.

 الاستجابة لطلب الفسخ الثاني:الفرع 

 لطلب الدائن بالفسخ وهي كالتالي: للاستجابةرغبته أن يتبعها في حال  يمكن للقاضيخياران هناك 

 قبول طلب الفسخ ولا:أ

 بالدائن، وأن بالإضرارن رأى بأن المدين قد تعمد إيتم الحكم بالفسخ وقبول طلب الدائن بذلك 

  نفسه.مستحيل لسبب يعود للمدين  تنفيذ التزامه أصبح أمرا  

                                                           

عذار وأثره على التصرف القانوني: دراسة موازنة في القانون المدني (، الإ2213بني حمد، عبدالسلام أحمد علي ) (1)
 .21الإسلامي، عمان: جامعة العلوم الاسلامية، صي والفقه الأردن

(، نظرية العقد والارادة المنفردة، دراسة معمقة ومقارنة بالفقه الاسلامي، القاهرة: مطبعة 1514عبدالباقي، عبدالفتاح ) (2)
 .727النهضة، ص
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يوجد فائدة من الاعذار كما ذكرنا  له، فلااستحالة تنفيذ المدين لالتزامه ولسبب يعود  وفي حالة

 انتفت.لأن تنفيذ الالتزام الأصلي قد أصبح مستحيلا وبالتالي الغاية من الاعذار لقد  سابقا ،

نوقد تكون الاستحالة راجعة لفعل الغير مع فعل المدين في تحقيق هذه الاستحالة،  استغرق  وا 

 (1) يستغرقه.خطأ الغير خطأ المدين أم لم 

، وامتنع المدين ن كان يقتضي الوفاء تدخل المدين شخصيا  إفسخ العقد  ويكون للقاضي أيضا  

  (2) الشخصية.عن الوفاء به واستحالة اجباره لما به من المساس بحريته 

ن كانت صياغة الشرط الخاص بالفسخ واضحة وتدل على فسخ العقد من تلقاء نفسه إأما 

استبعاد السلطة  إلىها يؤدي هذا الشرط الفاسخ الصريح عند الحكم.صدور  إلىدون الحاجة 

 عليها.التقديرية للقاضي في الحالة المتنازع 

، والمتمثلة بحصول الاتفاقيالتحقق من شروط الفسخ بوعلى ذلك تكمن سلطة القاضي 

كان التنفيذ ليس بأمر مستحيل مما يقتضي اعذار الدائن  نإ، اعذارهالاخلال من قبل المدين بعد 

. حتى يتعين (3) وبعد التحقق من وجود الشرط الفاسخ الصريح بالشكل الذي يتطلبه القانون ،لمدينه

 جزئي. أوكلي  سواء أكان اخلالا   باعتبار العقد مفسوخا   على القاضي وجوبا  

 الحكم بالتعويض ثانيا:

ن ضرر،التعويض عما أصابه من  إلىيبقى الخيار أمام الدائن مفتوحا  باللجوء  لم يحكم له  وا 

ولذلك ينبغي بيان  المدين،هو الخطأ العقدي للطرف أساس هذا التعويض  بالفسخ. ولكنالقاضي 

  التعويض.ومن ثم أنواع  وشروطه،مفهوم التعويض 

                                                           

 .213لعربية، ص(، السلطة التقديرية للقاضي المدني، القاهرة: دار النهضة ا1515سعد، أحمد محمود ) 1))
 .32سعد، سعد محمد، مرجع سابق، ص( 2)
 .732عبدالفتاح، مرجع سابق، صعبدالباقي، ( 3)
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 التعويض. مفهوم 1

المعنى  إلىبد من الاشارة  المفهوم القانوني والاصطلاحي للتعويض لا إلىقبل التطرق 

 ،آخرن الأصل اللغوي لكلمة التعويض هو العوض ومعناه البدل فيقوم مقام شيء إحيث  اللغوي،

 (1) أي أخذ العوض. ;اعتاض فنقول لقد

المال والذي يدفع  مبلغ منأما بالنسبة لمفهوم التعويض الاصطلاحي والذي يعرف بأنه: 

عدم  مقام إذا لالتزامه. فيقومللمنفعة التي كان سيحصل عليها لولا عدم تنفيذ المدين  للدائن مساويا  

في حالات أخرى تعويض عن ضرر أصاب الدائن جراء تأخر المدين  أوالمعيب التنفيذ  أوالتنفيذ 

 التنفيذ.عن 

 التزامه،حق يثبت للدائن نتيجة اخلال المدين لتنفيذ  التعويض: هو نجد بأنلما سبق  وفقا  

 (2) نفعة ترضي الدائن.ترضية معادلة للم أووالذي قد يتخذ الشكل النقدي 

ولكن قد يكون  ،وهو خير وسيلة يستوفي بها الدائن بها حقه يكون التعويض عادة نقديا    

وذلك من خلال ازالة المدين لمخالفته ومحوها كأن ينفذ المقاول بناءا بشكل معيب  التعويض عينيا  

ومخالف للشروط المتفق عليها حيث أجاز القانون للدائن بأن يطالب المقاول بتصحيح العمل 

 ضمن مدة معقولة بشكل لا يضر الدائن.

 ىالأولففي الفقرة  معنوي، أوي بفكرة التعويض عن الضرر ماديا كان الأردن المشر عوقد أخذ 

                                                           

( ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الافريقي، لسان العرب، المجلد الثالث، بيروت: دار الصادر، 1)
 .712ص
، عمان: دار وائل للنشر 2(، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، ج2224الذنون، حسن علي، الرحو، محمد سعيد ) (2)

 .51والتوزيع، ص
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وهذا ما سار عليه  ،"يتناول حق الضمان الضرر الأدبي كذلك" أنه:على  (277) من المادة

 (1). يالأردنمحكمة التمييز 

لم يقم المدعى عليه  إذا( " 1552( لسنة )313\17ية رقم )الأردنومن قرارات محكمة التمييز 

من حق المدعي بعد اعذاره أن  فمنالمتمثل في تسليم باقي كمية الحديد المتعاقد عليها  بالتزامه

  ".الناشئالتنفيذ بطريق التعويض عن الضرر  أويطالب اما بتنفيذ العقد عينا 

ان تعذر ذلك  أوويتضح لنا مما سبق بأنه يتم اعذار المدين أولا ومن ثم مطالبته بالتنفيذ 

 التعويض. إلىاللجوء 

وسيلة من وسائل الإثبات  عدتوبعد الحديث عن التعويض لا بد من الحديث عن الخبرة والتي  

يتم الاستعانة بها لمعرفة  ي، والتيالأردن ( من المادة الثانية من قانون البينات7وفقا  لأحكام الفقرة )

المدنية اجراء الخبرة  أصول المحاكمات قانون أيضا   حاطأوقد  للدائن.مقدار التعويض اللازم تقديره 

 .تحقيق الغاية من الخبرة بشكل قانوني سليم لضمان وقواعد واجراءات ; من خلال

يحدد بمقدار ف ،ي يحدد بواسطة الخبرة الأردنالقانون  لنظامالتعويض وفق ا نجد بأن حيث  

قدار ويحدد  بم  عقديةمسؤولية  إلىكان المدعي يستند  نإالضرر الفعلي الذي لحق المضرور 

وهذا ما  مسؤولية المدعى عليه التقصيرية إلىالمدعي يستند ان كان الضرر الفعلي والربح الفائت 

( في القانون المدني والتي نصت على أنه :"يقدر الضمان في جميع 277نجده في المادة )

فاته من كسب بشرط أن يكون نتيجة طبيعية للفعل  الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما

، ولا يوجد في هذا النظام ما يعرف بالتعويضات المقدرة مسبقا، الا في نطاق المسؤولية الضار "

 الشرط الجزائي. ما يسمى ب أو" التعويض الاتفاقي "العقدية وهو

                                                           

 .414، ص1512، مجلة نقابة المحامين 1511\12\5تمييز حقوق في  1))
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 ،عن الـتأخر في عملية التنفيذ تعويض أو ،تعويض عن عدم التنفيذ إماوقد يكون التعويض 

عن الجزء الذي لم ينفذ كما هو الحال في  من التزامه فيستحق الدائن تعويضا   ذا نفذ المدين جزءمف

ن عدم التنفيذ الجزئي.  لم ينفذ التزامه بالكامل حينها يستحق تعويضا عن عدم التنفيذ بشكل كامل وا 

قد يكون  أو التزامه،والذي يكون أساسه هو الخطأ العقدي أي اهمال الطرف المدين في تنفيذ 

عن  فذ الالتزام ولكن بشكل متأخر عن الوقت المتفق عليه فحينها يستحق الدائن تعويضا  المدين ن

 العيني.التأخر في عملية التنفيذ وهذا النوع من التعويض نجد بأنه قد يجتمع مع التنفيذ 

 (1): عدة شروط وهي توافر التعويض يترتب لاستحقاقو 

 تأخره في تنفيذه لالتزامه. أوعدم وفاء المدين بالتزامه  .1

برام إساعة  ومتوقعا   أي مباشرا   الدائن بضرر جراء ذلك وأن يكون هذا الضرر محققا   إصابة .2

 (2) كونه يخرج عن دائرة التعاقد. ;فلا يعوض عن الضرر الغير متوقع ،العقد

 علاقة سببية بين الضرر الذي أصاب الدائن وخطأ المدين.وجود  .3

العلاقة  بمثباتذلك لا يتطلب من الدائن أن يقوم  فمن ،الضرر والخطأطالما ثبت وجود 

 (3). على المدين أن ينفي وجود هذه العلاقة السببية مفترض ولكن يترتبالسببية فهي أمر 

  المدين.عذار إ .4

عاتق الدائن الذي يطالب على  والتي يجب توافرها مجتمعة معا   ،هذه الشروط إثباتعبء  نوا  

 (4) وفقا للقواعد العامة.بالتعويض 

                                                           

 .75، عمان: دار الثقافة، ص22(، أحكام الالتزام وآثار الحق في القانون المدني، ط 2215الفار، عبدالقادر ) 1))
 .323السرحان، وخاطر، مرجع سابق، ص 2))
 .711السنهوري، الوسيط، مرجع سابق، ص 3))
 .713مرقس، سليمان، مرجع سابق، ص( 4)
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 أنواع التعويض .2 

قد يتفق الاطراف على  أوقضائي، التعويض ويسمى حينها تعويض  عادة بتقديريقوم القاضي 

وقد يقره القانون فيسمى بالتعويض  ،"الشرط الجزائي" ـيعرف ب ما أوتحديد فيسمى تعويض اتفاقي 

 القانوني.

توافرت  فمن والعقدية،يتوافر التعويض القضائي في المسؤولية التقصيرية  التعويض القضائي: .أ

فحينها يجب على  السببية،الفعل الضار والضرر والعلاقة  أوأركان هذه المسؤولية من الخطأ 

 القاضي أن يحكم بالتعويض على المدين لما لحق الدائن من ضرر. 

التعويض  اتفاق مسبق على تقدير وهواحتياطي يعد التزام )الشرط الجزائي(:  التعويض الاتفاقي .ب

 ،التأخر به وقد يكون على صورة اتفاق لاحق أوبحيث يستحق عند امتناع المدين عن التنفيذ 

شرط في العقد يستحق عند حدوث الاخلال في تنفيذ الالتزام. وهذا ما  أوويكون على صورة بند 

لمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة الضمان ى: "يجوز لالأول( في فقرتها 374نصت عليه المادة )

 مراعاة أحكام القانون". لاحق، معاتفاق  أوبالنص عليها في العقد 

 نص في عليه صراحة ونستدل القضاء قبل من فيه النظر لإعادة قابلا  التعويض هنا  ويكون

 الأحوال جميع في للمحكمة يجوز"  فيها: جاء حيث صريح بشكل الثانية فقرته في( 374) المادة

 ويقع ،للضرر مساويا   التقدير يجعل بما الاتفاق هذا في تعدل أن الطرفين أحد طلب على بناءا

 بالزيادة التعويض تقدير من يعدل بأن للقاضي يحق أنه على ونستدل. ذلك يخالف اتفاق كل باطلا  

 .للضرر مساوي يكون بحيث النقصان أو

استقر الفقه والقضاء  "... ( بأنه:2224\3722رقم ) يةالأردنقرار لمحكمة التمييز  نجد فيو 

على أنه يشترط لاستحقاق الشرط الجزائي من العقد ما يشترط لقيام المسؤولية العقدية التي استقرت 
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قواعدها في التشريع والفقه المدني على أن أركانها هي خطأ من جانب المدين وضرر يصيب 

 عذار المدين".ا  و الدائن وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر 

لقرار محكمة التمييز أعلاه نرى بأن شروط استحقاق الشرط الجزائي هي ذات أركان  وفقا  

عذار المدين لتمكين إ إلى بالإضافة ،والمتمثلة بالخطأ والضرر والعلاقة السببية العقدية،المسؤولية 

 .دعوى بذلك إقامةالدائن من 

بحيث يعفي الدائن من عبء  الضرر مفترضا  وتكمن أهمية الشرط الجزائي بأنه يجعل 

 العكس. لإثباتقرينة قابلة  الاثبات، وهي

وهي نسبة مئوية من المبلغ محل الالتزام المدين على )الفوائد التأخيرية(:  التعويض القانوني .ج

من أصل الدين بشكل نقدي والتي لا صلة لها بفكرة  تؤخذعكس الفوائد الاستثمارية التي 

 .التعويض

وقد ذكر  ،(1) يضع لها سعرا   أوي للفائدة فلم يتعرف عليها الأردنولم يتعرض القانون المدني  

 "المنفعة الزائدة". للفائدة التأخيرية وهو آخر ي اسما  الأردنقانون التجارة 

لسنة  (24رقم ) من قانون أصول المحاكمات المدنية (177في نص المادة )ذلك  ونجد

  " ( بأنه:2227لسنة )( 17المعدل رقم ) 1511

كان المدين قد تعهد بتأدية مبلغ من النقود في وقت معين وامتنع عن أدائها عند حلول  إذا .1

 .الدفعالأجل يحكم عليه بالفائدة دون أن يكلف الدائن إثبات تضرره من عمد 

ن لم يكن هناك شرط بشأنه الشرط.كان في العقد شرط بشأن الفائدة يحكم بما قضى به  إذا .2 ا وا 

لا فمن تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى  العدلي.فتحسب من تاريخ الإخطار  بالادعاء  أووا 

 .المذكورةالحادث بعد تقديم اللائحة 
                                                           

 .17الفار، عبدالقادر، أحكام، مرجع سابق، ص( 1)
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تترتب الفائدة على التعويض والتضمينات التي تحكم بها المحكمة لأحد الخصوم وتحسب الفائدة  .3

 .من تاريخ إقامة الدعوى

 ولا يجوز( سنويا ، %5انون خاص، تحسب الفائدة القانونية بنسبة )مع مراعاة ما ورد في أي ق .4

 ."الاتفاق على تجاوز هذه النسبة

 (1) شروط:ولاستحقاق الفوائد التأخيرية عدة 

 يشترط بأن يكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت المطالبة القضائية. .1

اتفاقية أن يطالب بها الدائن من خلال القضاء  أوستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت يشترط لا .2

 الاعذار شكل المطالبة القضائية. يتخذبحيث 

 يجب أن يكون المدين قد تأخر في عملية السداد للدين والذي بموجبه رفعت الدعوى للمطالبة .3

 وبفوائده. بالدين
  

                                                           

 .11الالتزام، مرجع سابق، صالفار، أحكام ( 1)
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 :الفصل الرابع
  الفسخالناجمة عن  الآثار

 الدعوى،عندما يحكم القاضي بفسخ العقد لما يتمتع به من سلطة تقديرية تتناسب مع ظروف 

ذلك  فمن المتعاقدين،ومما يترتب عليه انقطاع في العلاقية العقدية التي كانت قائمة بين أطرافها 

فهو  ،كونه من الطبيعي أن العقد الذي تم فسخه قد رتب حقوق والتزامات، عديدة ثارا  آيرتب 

وهذه وكذلك منها ما يتعلق بالغير.  أطرافه،ثار عديدة بين لآ ومنتج   ،نافذ   صحيح  بالأصل يعد عقد 

مبحثين  إلى الفصل هذا بتقسيم سنقوم وعليه سوف تكون محل دراستنا في هذا الفصل. الآثار

عن أثار الفسخ  الثاني المبحثوفي  المتعاقدين،ثار الفسخ بين آعن  الأول المبحث في نتحدث

 للغير.بالنسبة 

 :الول المبحث
  المتعاقدين بين الفسخ ثارآ

 منبيان كيفية زوال كل أثر العقد من خلال أثر فسخ العقد بين أطرافه المتعاقدين في  سنبحث

بيان  إلىبالإضافة خلال إرجاع كل شيء لأصله، وأثر ذلك بالنسبة للعقود الفورية والمستمرة، 

بيان مبدأ التبعة وتحملها بالنسبة للعقود الملزمة ، ومن ثم الأولالمطلب في  مفهوم الفسخ الجزئي

 .في المطلب الثاني لجانب، والملزمة لجانبين

 :الول المطلب
  العقد أثر زوال

العقد أثر مهم، وهو ما يميزه عن باقي طرق انحلال العقد والمتمثل بالأثر  فسخيترتب على 

الحالة  إلىرجاع كل شيء لأصله واعتبار العقد معدوم عند نشوئه، وعودة المتعاقدين إأي  ;جعيالر  
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المترتبة  الآثار، فبحكم القاضي أوسواء أكان فسخ بموجب الاتفاق  التي كانا عليها قبل التعاقد

على الفسخ سواء، ولكن قد يختلف هذا الأثر بالنسبة للمتعاقدين عما هو بالنسبة للغير وقد يكون 

 ذات الأثر، وهو ما سنقوم بالحديث عنه.

  لصله شيء كل رجاعإ :الول الفرع

العقد ينحل باعتباره شيئا لم يكن، فيسقط أثره ليس من  فمنبفسخ العقد،  القاضيحكم عند 

نما من وقت نشأته ووجوده القانوني، أي يسقط أثره بشكل رجعي حتى  وقت الفسخ فحسب، وا 

، حيث يوجد للفسخ أثر (1)بالنسبة للماضي، ليس فقط بين المتعاقدين، بل أيضا بالنسبة للغير 

 (2)مطلق يحتج به في مواجهة الكافة. 

بعض الشروط التي تكون بالمستقلة عنه كما هو  إلىانحلال العقد جزاء الفسخ  يمتدلا  ولكن

حال في شرط التحكيم والشرط الجزائي، حيث يعتبر شرط التحكيم بمثابة اتفاق مستقل عن شروط 

 العقد الأخرى.

 أوانفسخ العقد  إذاي على أنه " الأردن( من القانون المدني 241عليه المادة ) نص توهو ما 

 ".حالة التي كانا عليها قبل العقد، فاذا استحال ذلك يحكم بالتعويض إلىفسخ أعيد المتعاقدان 

هو أن للفسخ أثر رجعي من خلال إعادة الحال لما  فمن هذه المادة، نجد بأن القاعدة الأساس

 سواء أكان فسخا   لفسخالتي نتجت وانتهت قبل ا الآثارولكن دون أن يمس ، التعاقدكانت عليه قبل 

 المشر عام في المادة من خلال استخد حتى انفساخ قانوني، ونجد ذلك واضحا   أو ،قضائي أواتفاقي 

 انفسخ ". أولمصطلح " فسخ 

                                                           

 .757الحلبي، صبيروت: منشورات  ،2طالأول، الجزء العقد، نظرية (، 1551عبدالرزاق أحمد )السنهوري،  1))
الأوسط، عمان: جامعة الشرق  التجارية،ثار الفسخ المبكر للوكالة آشروط و  (،2211) سامر حلمي محمودصالح،  2))

 .11ص
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 (1) ;ضمني أولكن يشترط لمن أراد الفسخ ألا يكون قد تنازل عنه سواء كان بشرط صريح 

بين اللجوء لخيار  يبقى الخيار للدائن دائما   ، إذعنهن كان قد تنازل إعمال الفسخ إلأنه لا يجوز 

 العيني.المطالبة بالتنفيذ  أوالفسخ 

 وهي:رجاع كل شيء لأصله عدة أمور إويترتب على  

نه بفسخ العقد يصبح الطرفان في حلٍ من الالتزامات أ حيث: انقضاء التزامات المتعاقدين .1

 . التي يرتبها عليهما العقد

 عودة يتطلب نهمف ،يكن لم هكأن المفسوخ العقد يعتبر عندما الواقع، فيف :حق الاسترداد .2

ر الآخ إلى تسلمه ما منهما واحد كل فيرد التعاقد، قبل عليها كانا التي الحالة إلى المتعاقدين

 التخلية في العقار. أوكالتسليم في المنقول 

 حق مثلقامة دعوى عينية على المدين لمطالبته برد العين التي أخذها من غير إويمكن 

 المأجور.دعوى استرداد 

فلا يلزم عندها المتعاقد برد ذات الشيء  كالنقود،أما لو كان ما تسلمه المتعاقد شيء مثلي  

قام بعضها المثلية تقوم م فالأشياءحيث من الممكن الحصول على مثلها وعلى نفقة الطرف المدين 

 عيني.فهي لا تمثل حق  ;بالوفاء

خر كأن يقوم وتقتضي بذلك أن يرد كل من المتعاقدين ما أخذه بموجب العقد للطرف الآ

أما بالنسبة لرد الثمار  بينهم،كأنه لم يتم أي عقد بيع  إليهالثمن  والبائع برد  المبيع  المشتري برد  

المصري وهو رد الثمار على  المشر عا ما سار عليه البائع وهذ إلىسواء أكانت طبيعية أم صناعية 

                                                           

 .137ص النهضة العربية،القاهرة: دار  العقد،فسخ (، 1555) مصطفى عبدالسيد الجارحي، (1)
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هذا الحكم لأنه ليس للمشتري أن يطالب بفوائد ما دفعه  إعماليمكن  ي فلاالأردن المشر ععكس 

 (1) وبالمقابل ليس للبائع المطالبة برد غلة مبيعه.

الطرف  : أما في حال فسخ العقد ولم يقم أي من المتعاقدين ارجاع ما استلمه منحق الحبس .3

( من 245ي وفق مادة )الأردن المشر عأعطى  ذلك، فقداستحالة  أوخر وعدم استهلاكه الآ

الفسخ  أوانحل العقد بسبب البطلان  إذا " ت على أنه:القانون المدني حق الحبس حيث نص  

ن أن يرد ما استولى عليه جاز لكل منهما أوتعين على كل من المتعاقدين  آخربأي سبب  أو

 م ضمانا لهذا الرد ". يقد   أوليه ما تسلمه منه خر لم يرد إأخذه مادام المتعاقد الآيحبس ما 

فتنطبق هنا الأحكام الخاصة بحق الحبس في حالات انحلال العقود الملزمة للجانبين للأسباب 

 أعلاه.المذكورة 

ض كأن قضي على المشتري حينها بالتعوي ،البائع إلىففي حال استحالة رد المبيع  :التعويض .4

حينها يلزم بدفع قيمة المبيع ، ف فيه من خلال بيعه لطرف ثالثتصر   أويكون استهلك الشيء 

 أحكام القواعد العامة. إلىيرد مثله لو كان من الأشياء المثلية بالاستناد  أو

همال من إ أو مفتوح يمكن اللجوء له في حال كان هنالك تقصيرا   ولكن يبقى هنالك خيارا  

والمتمثل بالتعويض لجبر الضرر الذي أصاب الدائن جراء تقصير المدين  ،خرالمتعاقد الآالطرف 

 للخطأ العقدي للمدين وفقا للمسؤولية العقدية. بالتعويض استنادا   حينها مطالبتهويمكن  ،تأخره أو

                                                           

دار الثقافة  عمان: ،4ط الاسلامي،دراسة مقارنة بالفقه  المدني،مصادر الالتزام في القانون  (،2212) أنور سلطان، (1)
 .272ص والتوزيع،لنشر 
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في لكن استرداده غير كا، ففي عقد البيع قد يسترد البائع للمبيع الذي سلمه نتيجة لفسخ العقد

فهنا تكون دعوى التعويض لجبر  (1) ،برام العقد وفسخهإبين  فقد انخفضت قيمة البيع في الفترة ما

 .التعاقدالحال لما كان عليه قبل  إعادةن تعذر إالضرر وليس كأثر للفسخ 

فهل يمكنه المطالبة  العقد،المدين بضرر نتيجة مطالبة الدائن بفسخ  إصابةوفي حال 

 بالتعويض؟

ن أثبت توافر خطأ عقدي من إللمسؤولية العقدية  يمكن للمدين المطالبة بتعويض وفقا   فعليا ،

أي الدائن  ;لانحراف الدائن عن سلوك الرجل العادي الخطأ راجعا  جانب الدائن وأن يكون ذلك 

  (2)العقد. العادي الملتزم في مثل هذا 

وقد يكون  مالية،بمصلحة  أووالضرر الذي قد يصيب المدين هنا مادي أي الاخلال بحق 

 الشعور. أو"معنوي" وهو ما يصيب العاطفة  الضرر أدبي

ذا لأن الفسخ يزيل العقد وبالتالي يزيل  به،تم فسخ العقد وكان به شرط جزائي فلا يعمل  وا 

نما  قائم.يعمل بالشرط الجزائي في حال كان العقد لا يزال  شروطه وا 

 (3) وهما:أمرين  إلىمن فكرة الأثر الرجعي المترتبة على الفسخ  المشر عيهدف و 

أي أثر ترتب عن  بملغاءوالمتمثل التعاقد، الحال لما كانت عليه قبل  بمعادةلزام الأطراف إ .أ

 العقد الذي تم فسخه.

 صاحبه.من يد  يخرج أبدا  بموجب الأثر الرجعي يعتبر بأن المال لم  .ب

                                                           

دراسة ، ثار القانونية المترتبة عن الفسخ التعسفي للعقد في نطاق القانون الخاصالآ (،2215) عطاالله عطية اسكندر، (1)
 .11(، ص31) (، العدد1) والسياسية، مجلدمجلة كلية القانون للعلوم القانونية  تحليلية،

 .475ص القانونية،دار الكتب  القاهرة: البيع،اذ وانحلال عقد فن (،2225أنور) طلبة، 2))
 .15مرجع سابق ص محمود،سامر حلمي  صالح، 3))
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 المترابطة. أثر الفسخ على العقود أولاً 

" مجموعة من العقود ارتبطت بتعاقبها على مال  المتعاقبة بأنها: أوويقصد بالعقود المترابطة 

 (1) ترابطت بتحقيقها لهدف مشترك دون اتحاد أطرافها ". أوواحد 

نه يسري على العقود المترابطة المتصلة مف، آخر إلىأثر الفسخ من عقد  وبالنسبة لامتداد

تتبلور  إذوبشكل غير قابلة للتجزئة والانفصال.  ،واضح دون أي غموض ببعضها البعض بشكل

فسخ  والمعلوماتية بحيثأهمية الترابط فيما بين العقود كما هو الحال في عقود التأجير التمويلي 

المبرم بين الشركة والمورد ينتج عنه فسخ العقد الثاني المبرم بين الشركة  الأولعقد البيع 

 والمستفيد. 

 الجزئي. الفسخ اً ثاني

، جزاءكالفسخ الكلي  إلى الفسخ الجزئي وعدم اللجوء دائما   تأييد إلى لقد اتجه جانب من الفقه

الجزء الذي وقع  إلايمس الفسخ  العقدي فلابحيث يمكن تجزئة تنفيذ العقد بشكل يحقق التوازن 

 (2) ن اقتضى ذلك.إالتعويض  إلىاللجوء  إمكانيةعليه مع 

الفسخ الجزئي كونه يتعارض مع الطبيعة الحقيقية للعقد  رفض آخرولكن هنالك جانب 

  (3) ولمخالفته لتوقعات المتعاقدين من ضرورة التنفيذ الكلي المتكامل للعقد.

بفسخ عقد بيع بشكل جزئي لبعض المبيع فيزول العقد في حدود ذلك المبيع  فاذا قضي مثلا  

مع بقاء باقي الالتزامات  فسخه،ي بدفع ثمن ذلك المبيع الذي تم وبالتالي يزول التزام المشتر 

 عن العقد في الجزء الذي لم يتناوله الفسخ سارية. الناجمة
                                                           

بريدة الأهلية: كلية  مقارنة، المتعاقبة، دراسةثار القانونية للفسخ القضائي في العقود الآ (،2217) شامل سليمان عسلة، (1)
 .121ص السعودية،العربية  المملكة

 .75ص-73(، الفسخ الجزئي للعقد، العراق: جامعة القادسية، ص2215خشان، عبدالله جبار) (2)
 .315ص الجمال،مطبعة دار  عمان: الثاني،الجزء  المدني،السهل في شرح القانون  (،2214) صاحب عبيد الفتلاوي، 3))
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كونه يحد من تعسف الطرف الدائن ;الفسخ الجزئي  إلىويؤيد الباحث لموقف الفقه الذي يميل 

 الفسخ. ويحقق توازن في العقد ولا يوجد أي مانع قانوني للمطالبة بهذا

 والمستمرة الفورية العقود على الفسخ أثر :الثاني الفرع

نوع العقد الذي قد يكون فوريا ينشأ ويتم به الالتزام في ذات  الفسخ باختلافيختلف أثر  

لذا لابد من  جوهري. الوقت به عنصرا   الذي يكون الإيجاركعقد  مستمرا   وقد يكون عقدا   اللحظة،

 العقود.من هذين النوعين من الفسخ على كل  تناول أثر

 : في العقود الفورية أولاً 

أي في ذات  ;هو العقد الذي لا يعتبر الزمن عنصر جوهري به فينفذ في الحال الفوري:فالعقد 

 المستمر.اللحظة على عكس العقد 

أما في حال قد  العقد،من المتعاقدين بشيء عند فسخ  فلا يلزم أيا   ،شيئا  لم ينفذ من العقد  فمن

كأن يرد البائع للمشتري  نفذ،على المتعاقدين برد هذا الجزء الذي  وجب حينها العقد،نفذ جزء من 

نالجزء الذي تم قبضه من  يسري كذلك على  فمنهيسري على المتعاقدين من أثر  ما المبلغ، وا 

 . يرده لهبقدر ما  إلاخر لآالخلف العام من الورثة والدائنين. ولا يستطيع أحد من الطرفين بمطالبة ا

عادةالرد  بالتعويض لتعذربالمستحيل يحكم القاضي عندها  وفي حالة أصبح الرد أمرا   الحال  وا 

 المبيع.كاستهلاك  التعاقد،لما كانت عليه قبل 

همالأما في حال هلاك المبيع في يد المشتري لخطأ منه  عليه تعويض  فعندها يترتب منه، وا 

 ولكن في هذه الحالة يكون التعويض بناءا   (1) الهلاك.عادل يتناسب مع قيمة المبيع وقت حدوث 

                                                           

 .557ص، دار النهضة العربية بيروت: ،نظرية العقد في قوانين البلاد العربية، (1574عبدالمنعم فرج )، الصدة (1)
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لأي تعويض كما  أساسا   بأن يكونعلى المسؤولية التقصيرية لأن العقد بعد أن يتم فسخه لا يصلح 

 .وضحنا ذلك مسبقا  

 : في العقود المستمرة )الزمنية(ثانياً 

 "تلك العقود التي يكون بها الزمن مقصودا   ما تسمى بالزمنية بأنها: أوفتعرف العقود المستمرة 

 (1). فهو عنصر جوهري وأساسي في العقد " لذاته،

 يجار والشركات والعمل.الإ المستمرة: عقدومن أبرز الأمثلة على العقود 

فهناك جانب من الفقهاء يرى بأن أثر  العقود،لقد اختلف الفقهاء حول أثر الفسخ على هذه 

وجانب  استثناء،دون أي  مستمر، أوالفسخ يسري على كافة أنواع العقود سواء أكان عقد فوري 

ينصب على المستقبل  المستمرة،بأن أثر الفسخ في العقود  الراجح يجدمن الفقه وهو الرأي  آخر

 (2). دون أن يكون له أثر رجعي على الماضي

والتي تنصب على  كالإيجارلأننا نلاحظ في عقود المدة  ;الرأي الراجح في الفقه ولكننا نؤيد

بأن طبيعتها تأبى  ،استيفاء المنفعة من قبل المستأجر مقابل أجرة تدفع من قبل المستأجر للمؤجر

فلا يمكن استرجاع الزمن المعقود عليه والذي يعد بمحور وجوهر  ;بأن يكون لها أي أثر رجعي 

ـ لذلك يطلق على فسخ العقود الزمنية ب ;فما انقضى من الزمن لا يمكن رجوعه مرة ثانية  ،الالتزام

 "الانهاء ".

لغاء إنهاءففي حقيقة الأمر نجد بأن الفسخ في هذه العقود بمثابة   فيعتبر العقد مفسوخا   ،لها وا 

يسري  فلا ،ثارهآب محتفظا   قبل الفسخ يبقىلأن ما تم  ذلك;من وقت الحكم النهائي للفسخ وليس قبل 
                                                           

 .373ص النهضة،مصر: دار  الالتزام، مصادر، النظرية العامة للالتزام .(1557) عبدالحي حجازي، 1))
المنشورات الحقوقية  بيروت: ،7القانونية، طالمدخل للعلوم  المدني،الوافي في شرح القانون  ،(2215) سليمان مرقس، (2)

 .457صادر، ص
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على عكس ما تم بعد الفسخ من أثار والتي  الماضي.أثر رجعي في هذه الحالة على  للفسخ أي

 وتزول.تنقضي 

 للانتفاع وليس لها وصف الأجرة أي مقابلا  للفسخ، فتكون الأجرة المستحقة عن المدة السابقة 

فيكون ما  ،على عكس مما هو الحال عليه لو ترتب بطلان العقد (1) ،على اعتبارها تعويضا  

 وليس أجرة. تعويضا   بالإبطالالمدة السابقة للحكم  استحق عن

 بالزمنية تسمى ما أوالمستمرة  للعقود بالنسبة وهو للفسخ الرجعي الأثر على استثناء يعد إذا

 المعقود الزمن استرجاع يمكن فلاوهذا ما تتطلبه طبيعتها  جوهري عنصر الزمن بها يكون والتي

 .الالتزامالذي يبنى عليه  الأساسيجوهر ال يعد والذي عليه

 :الثاني المطلب
  التبعة تحمل

مبدأ ل ارةشلإالذلك ينبغي  ;التي هي محور حديثنا بالفسخعلاقة وثيقة  لمبدأ تحمل التبعةن إ

 فمنناوعند الحديث عن تبعة استحالة التنفيذ  .للغيرالتطرق لأثر الفسخ بالنسبة  قبلالتبعة تحمل 

 الاستحالة.هذه  إلىنكون بصدد القوة القاهرة والتي تؤدي 

تاريخ  إلىكل شيء لأصله مستند  طبيعية وهي رجوع ذلك نتيجةيترتب على  ،فعند فسخ العقد

 نإ ولكن في حال (2) العقد.عن  الناشئوبالتالي تحلل كل طرف متعاقد من التزامه  ،العقد إبرام

 إمكانيةعدم  إلىيؤدي  فذلك قاهرة،بالنسبة لأحد المتعاقدين لسبب يعود لقوة  كان التنفيذ مستحيلا  

 بالالتزام.الوفاء 

                                                           

 .251ص سابق،مرجع  ونوري، سرحان، 1))
الثقافة لنشر  دار :المدني، عمانمصادر الحق الشخصي في القانون  الالتزام،مصادر  (،2222عبد القادر ) الفار، 2))

 .173ص والتوزيع،
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ولا يد لها بها وينفسخ العقد بحكم القانون  فهنا ينقضي الالتزام لوجود القوة القاهرة والتي لا

 (1)بالتعويض. يترتب عليه أي مسؤولية لذلك لا يمكن مطالبته 

عن تنفيذ التزامه  ن كان مسؤولا  إى الأولحالتين: خر المقابل له يوجد أما مصير المتعاقد الآ

ن تحلل من التزامه إالثانية:  وأما الحالة الالتزام،فيكون عندها هو الذي يتحمل تبعة استحالة تنفيذ 

 عندها من يتحمل تبعة استحالة التنفيذ. (2)فيكون المدين 

( في تاريخ 4257\2217ية حول تبعة الهلاك رقم )الأردن التمييزوفي قرار لمحكمة 

ن المرسل أو الشاحن خطأ عن أو المنقول في " :على ( حيث نص  2217\12\12)  مسؤولية وا 

ن. إليه المرسل إلى البضاعة تسليم يتم أن إلى قائمة تبقى الناقل  إيصال عن مسؤول الناقل وا 

 تبعة من الناقل أعفت بعينها حالات المشر ع استثنى وقد الوصول جهة إلى وكاملة سليمة البضاعة

 القوة إن. 2 وجودها إثبات الناقل فعلى الحالات جميع وفي القاهرة القوة ومنها البضاعة هلاك

نه مستحيلا   أو مرهقا   الالتزام تنفيذ جعل الذي الشيء من التحرز على القدرة عدم تعني القاهرة  وا 

 ...".أخرى بطريقة بتنفيذه عليه والتغلب الشيء هذا دفع الإمكان في ليس

الهلاك وفقا للمادة  تحم ل تبعةالتمييز أعلاه نجد بأن القوة القاهرة تعفي من  محكمةومن قرار 

 تنفيذ تجعل قاهرة قوة طرأت إذا للجانبين الملزمة العقود فيي:" الأردن( من القانون المدني 247)

فاذا كانت الاستحالة  نفسه تلقاء منله وانفسخ العقد  المقابل الالتزام معه انقضى مستحيلا الالتزام

الوقتية في العقود  الاستحالة الجزئية الاستحالة ومثل المستحيل الجزء قابلجزئية انقضى ما ي

 م المدين ".فسخ العقد بشرط عل للدائن يجوز كليهما وفيالمستمرة 

                                                           

 .755ص سابق،مرجع  العقد،نظرية  السنهوري، (1)
 يقصد هنا بالمدين الطرف الذي أصبح تنفيذ التزامه مستحيلا . 2))
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يحتاج لتفصيل ودراسة لمعرفة من سيتحمل هذه  أمرن فكرة تحمل تبعة استحالة التنفيذ إ إذا

 لذلك سنقوم بتفصيله لطائفتين هما كالتالي: ;التبعة الطرف المدين أم الدائن 

  لجانب الملزمة العقود في: الول الفرع

 مدينا   أحد المتعاقدين فيكون المتعاقدين من أحد جانب في التزامات ينشئ الذي العقد وهو 

 .مدين غير دائنا الآخر المتعاقد ويكون دائن، غير

ن الذي مف ،من أبرز الأمثلة على ذلك لجانب واحد كالوديعة والتي تعد   الملزمةففي العقود 

يتحملها أي المودع بالنسبة لعقد الوديعة. ويكون كذلك الدائن هو من  ;يتحمل التبعة هو الدائن

 . ةكعقد العارية ورهن الحياز  ،عن الأصل في بعض العقود التي اعتبرت بالملزمة لجانبين استثناءا  

المدين عن المحافظة على العين لقوة قاهرة وذلك بالنسبة لعقد العارية  عجزولكن في حال  

الأصل العام  إلىع والرجو  (1)، فحينها يمكن للدائن استردادها وتحمل المدين للتبعة ،ورهن الحيازة

 والذي يقتضي بأن المدين هو المسؤول في العقود الملزمة لجانبين عن تحمل التبعة.

  لجانبين الملزمة العقود الثاني: الفرع

كعقد البيع بحيث يلزم ، التزامات على عاتق كل من الطرفين المتعاقدين يرتبوهو العقد الذي 

 الثمن. البائع بتسليم المبيع ويلزم المشتري بدفع

وذلك لأنه عند  ;المدين ليتحملها إلىتنتقل التبعة من الدائن  لجانبينفي العقود الملزمة 

  خيار فسخ العقد. إلىمن تحمل التبعة اللجوء  كان للدائن بدلا   ،استحالة المدين لتنفيذ التزامه

                                                           

 .721سابق، صمرجع  العقد، نظرية السنهوري، 1))
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المدين هو الطرف الذي  فمنبالنسبة لعقد القرض الذي يعد من العقود الملزمة لجانبين ف 

عقد القرض كان للدائن استرداد القرض قبل  الفوائد فيعجز المدين عن أداء  فمن التبعة.سيتحمل 

  سيتحمل التبعة. هو منوالمدين  موعده،

حيث يوجد طائفتين يختلف حكم  لجانبين،ولكن ينبغي التفصيل أكثر بالنسبة للعقود الملزمة 

 خر:منها عن الآ كلا  

 للملكيةالعقود الناقلة  أولًا:

 ن القواعد العامة تقضيموقبل تسليم المبيع ف ،قضاء وقدر بعد انتقال الملكية يءذا هلك الشمف

 الدائن يمكنهكون المشتري وهو  ;تبعة هذا الهلاك البيع(بأن يتحمل المدين )كالبائع في عقد 

 التزامه.المطالبة بفسخ العقد والتحلل من 

أنه: ت على والتي نص   المدني،( من القانون 412في المادة ) يالأردن المشر عما أخذ به وهو 

 معا هلكا وان بالثاني الدائن يلزم أن له كان يده في الشيئين أحد وهلك للمدين الخيار كان إذا. 1 "

 يدفع أن عليه كان الأشياء أحد إلى بالنسبة ولو الهلاك عن مسؤولا المدين كان فاذا .2 العقد بطل

من يتحمل تبعة  فالمشتري هوفيما لو كان هذا الهلاك بعد القبض  ." منها هلك ما آخر قيمة

 (1) .الهلاك

بحيث رأى بأنه عند انتقال ملكية الشيء تنتقل تبعة  ;بينما موقف القانون الفرنسي جاء مغايرا  

فتكون بذلك التبعة على العقد. خر الذي انتقلت الملكية له بموجب المتعاقد الآ إلىهلاكه معه 

 (2)المدين. المالك الدائن وليس على 

                                                           

 مقارنة،دراسة  الخيار،التعيين خلال مدة  تعيبه في خيار أوأحكام هلاك المبيع ، (2227) حيدر حسين كاظم الشمري، (1)
 . 335ص ،5العدد  البيت،العراق: مجلة أهل 

 .723صسابق، مرجع  عقد،ال نظرية السنهوري، 2))
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ننا وذلك بأن المدين قد نفذ أهم التزام  ;إليهالفرنسي والذي نميل  المشر ع لموقف نرى تبريرا   وا 

كصفة أمين عليه  إلايده على الشيء  بذلك واضعولم يعد  الملكية،يقع على عاتقه والمتمثل بنقل 

 الوديعة.هو الحال في عقد  كما

 : العقود الغير ناقلة للملكيةثانياً 

فالمدين من  للملكية،الأخرى للعقود الملزمة لجانبين وهي الغير ناقلة  للطائفةأما بالنسبة 

 العامة.للقواعد  يتحمل تبعة الهلاك وفقا  

وبالتالي لزوم تطبيق القواعد المتعلقة  العقد،فسخ  إلىلهذه التبعة يرجع  المدينن تحميل مف

والذي  القاضي،بالفسخ.  ومن ذلك بأن العقد لا ينفسخ من تلقاء نفسه بل بحاجة لصدور قرار من 

في حال تم الاتفاق المسبق بأن العقد مفسوخ  إلا (1)، يملك سلطة تقديرية بالنسبة لتقرير فسخ العقد

ففي هذه الحالة لا يملك القاضي سوى النطق  ;كمن تلقاء نفسه دون الحاجة لصدور حكم بذل

 وقد سبق وأن تناولنا ذلك بالتفصيل. ،بالفسخ دون أن يملك أي سلطة أخرى

  

                                                           

 ،3ط الثاني، الالتزام، المجلدمصادر  الجديد،الوسيط في شرح القانون المدني ، (2211) عبدالرزاق أحمد السنهوري، (1)
 .722ص الحلبي،بيروت: منشورات 
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 :الثاني المبحث
 للغير بالنسبة الفسخ ثارآ

بحماية الغير حسن النية فهم  أيضا   القانون ولقد اعتنىثار بالنسبة للغير آ الفسخينتج عن  

; العقد على ينصب الذي الفسخ وأثره خطورةالأجدر بالحماية كونهم لا يعلمون ما يهدد العقد من 

 للخروج عن الأصل العام.  فيعد ذلك مبررا   ،غيرلل به من حماية ولما

المقصود  من خلال بيان في أثر فسخ العقد بالنسبة للغير الموضوع سنبحثهذا  لأهمية ونظرا  

ثم مدى تأثر الغير بالفسخ من خلال بيان الأصل العام  ومن ،الأولفي المطلب  بالغير

 .والاستثناءات الواردة عليه في المطلب الثاني

 :الولالمطلب 
   بالغيرلتعريف ا

هذه الحالة  التعاقدية وفيمن أطراف العلاقة  يكون الشخص طرفا  أن  إماالتعاقدية، في العلاقة 

 يكون من الغير. من أطراف العلاقة التعاقدية وعندها لا يكون أو الغير،أن يعتبر من  يمكنلا 

علينا أن نعلم بأن مصطلح "الغير" قد نشأ وشاع منذ العهد الروماني وهو متغير حسب موضع 

الخلف  أوفهو كل شخص ليس من الأطراف المتعاقدين  ،بهسياق استخدامه والموضوع المرتبط 

  العقد.كل أجنبي عن  أي؛ العام

فيكون الغير من لم يكن  حقا ،ولكن يجوز أن يكسبه  الغير،في ذمة  فلا يرتب العقد التزاما  

 (1)المبرم. بمقتضى العقد  مدينا   أو دائنا  

                                                           

جامعة عين شمس،  مفهوم الغير في إطار الروابط القانونية، رسالة دكتوراه، مصر: (،2212) بسام حسين محمد( حسين، 1)
 .5ص
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نما يرفع عليه ما يسمى بدعوى  ولا يرفع على الغير دعوى فسخ لأنه لم يكن طرفا   في العقد، وا 

 (1)استرداد. 

 :لثانيا المطلب
  بالفسخ الغير حق تأثر مدى

وقرر بعض  المشر عولكن قد اعتنى به  ،المتعاقدينحق شأنه شأن يتأثر حق الغير بالفسخ   

بما فيه  النية،حسن  الغير وعلى وجه التحديدر عن الأصل العام حماية للغي ا  وجر الاستثناءات خ

 فرعين.مع مقتضيات العدالة وهذا ما سنتناوله على  انسجاما  

 )الصل العام( بالفسخ الغير حق تأثر :الول الفرع

بأن الخصومة لا تقتصر على  نجدبالفسخ حول مدى تأثر حق الغير  لحديثناالتطرق  عند

 .للأغيارتتعداها لتصل  المتعاقدين بلالأطراف 

حيث يترتب على الفسخ أثر رجعي من للغير، يوجد قاعدة عامة تتناول أثر الفسخ بالنسبة 

 إلى بالمبيع المشتري تصرف إذا مثلا   البيع عقد والغير، ففيزوال الالتزامات بالنسبة للمتعاقدين 

 الثاني البيع عقد فسخ إلى يؤدي الأول البيع عقد فسخ فمن مثلا ، بيع عقد بموجب ثالث، شخص

 إلى المتعاقدان ويعاد الثمن، الأول المشتري ويسترد المبيع الأصلي البائع يسترد ثم ومن أيضا ،

 . التعاقد قبل عليها كانا التي الحالة

حجة على الكافة كأثر البطلان مع اختلاف السبب والنطاق وسلطة  الفسخويكون بذلك أثر 

وبذلك ، ينكر انحلال العقد بل عليه التسليم به أوفلا يجوز للغير بأن يحتج  التقديرية،القاضي 

 (1) ولكن شريطة أن تكون دعوى الفسخ مسجلة. ،للفسخ حجة على الكافةيكون 

                                                           

 .273ص، مرجع سابق ،أنور، سلطان (1)
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 (.الصل عن الاستثناء) بالفسخ الغير حق تأثر عدم الثاني: الفرع

بأن الغير يتأثر من الفسخ بأثر رجعي كما هو الحال بالنسبة  العامةقد جاءت القاعدة 

من  إذ يستثنى معينة،القانون لاعتبارات  قررهاقد لكن لكل قاعدة استثناء يقيدها والتي للمتعاقدين و 

 وهي: أمور القاعدة عدةهذه 

سواء  ،ن حقه يزولمن تلقى الغير حق عيني بعد تسجيل دعوى الفسخ فإحيث  ،حسن النية .أ

على خلاف لو تلقى ذات الحق العيني في وقت يسبق تسجيل  ،حسن النية أوأكان سيء النية 

لو كان حسن النية وبذلك يحميه القانون دون أن يمس به فعندها يبقى حقه ;دعوى الفسخ 

 ويزول حقه بأثر رجعي لو ثبتت سوء نيته. ،الأثر الرجعي المترتب على الفسخ

برهن المبيع بدين عليه للغير حسن النية والذي قام بتسجيل  قام المشتريعلى ذلك لو  وتطبيقا   

  (2) بالرهن. المبيع للبائع محملا   الرهن في دائرة التسجيل وبعد ذلك فسخ العقد فيعود

" ينفذ الرهن التأميني في حق غير أردني: ( مدني 1345وهذا ما جاءت به كذلك المادة )

على العقار  عينيا   المتعاقدين من تاريخ تسجيله في دائرة التسجيل قبل أن يكسب الغير حقا  

   .المرهون"

بالرهن بالرغم من وقوع  المشتري للبائع مثقلا  فيظل حق الغير قائم وموجود ويرد العقار من 

 (3) لحق الغير. حماية   العقد،الفسخ على 

                                                           

 القاهرة: الاسلامي،نظرية العقد في المعاملات المدنية لدولة الامارات المتحدة والفقه  (،1555) السيد أحمد عبدالله، عمر (1)
 .342العربية، صدار النهضة 

 .257سابق، ص ونوري، مرجع السرحان، (2)
 .57ص الاسكندرية، المعارف:دار  ،3ط والفقه،فسخ العقد في ضوء القضاء  (،1557) عبدالحميد الشواربي، 3))
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عقد  دارة مثللإان حصل الغير على حق متعلق بعقد من عقود إونعني بأنه  ،الإدارةعقود   .ب

المستأجر في يعتبر  إذ ،الإدارةحق  له وهوللمأجور تحت شرط فاسخ  الايجار باعتباره مالكا  

 (1) .للمأجور إدارته البائع فيعن  الحالة نائبا   هذه

والتي  ،الإدارةيعد من عقود  الفسخ كونه من وقوعحق المستأجر يبقى قائم بالرغم  فمنوبذلك  

 الفسخ.التي تستثنى من أثر  أحد الحالاتمن  تعد

 حيث يجب أن تبرم هذه الأعمال: المطلق،ليست بالأمر  فهي الإدارة أعمالولكن هنالك قيود على 

 (2) ونقصد بحسن النية: ألا يكون هذا الغير عالما بما يهدد العقد من الفسخ. نية،بحسن  .1

 دون غش. .2

 بالطويلة.وأن تكون لمدة معقولة ليست  .3

"الحيازة بقاعدة: يمكن للغير بأن يدفع  الدائن؟ إلىفهل يلزم الغير برد المنقول  ،حيازة المنقول .ج

 المنقول.لهذا  على اعتبار بأن هذا الغير حائزا   "،في المنقول سندا للملكية 

لهذه ي موافقا   الأردن( من القانون المدني 1115) المادةي في الأردن المشر عوقد جاء موقف 

 على عينيا حقا أو منقولا حاز من على الملك دعوى تسمع لا -1" ت على أنه:القاعدة حيث نص  

 بذاتها الحيازة وتقوم -2. نية وحسن صحيح سبب إلى تستند حيازته وكانت لحامله سندا أو منقول

 ".ذلك غير يثبت لم ما الملكية على قرينة

وأن يكون بحسن نية أي غير عالم بالخطر الذي صحيح، بمقتضى سبب  فمن يحوز منقولا  

يكسب الحق الذي يتلقاه بالرغم من وقوع الفسخ دون أن  فمنه الفسخ،يهدد ذلك المنقول من أثر 

 للفسخ.يمس حقه أي أثر رجعي 

                                                           

 .557ص سابق، الصدة، مرجع (1)
 .421، مرجع سابق الصدة، 2))
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 (2212\2\22) في تاريخ 2212( لسنة 1554ية   رقم )الأردنالتمييز  لمحكمةوقد جاء قرار 

 وجاء المدني القانون من (1115/2) المادة نص   بتفسير الاستئناف محكمة أخطأت "أنه:على 

 عدم إلى تشير الوقت وبذات للملكية سندا   بالمنقول الحيازة أن إلى فتشير التناقض على مبنيا   قرارها

 ..."القرينة هذه ينقض الذي الدليل أو للبينات المميزة تقديم

فقد جاء متوافق مع القاعدة  ،للقرار أعلاه ية وفقا  الأردنالتمييز  محكمةبأن موقف  إذافنجد 

 ( من القانون المدني.1115دة )اللملكية وكذلك مع الم التي تنص بأن الحيازة في المنقول سندا  

الغير الذي يكسب حق عيني بالتقادم القصير وهو سبع سنوات وفق  ومن الاستثناءات أيضا   .د

 " أنه:ت على ي والتي نص  الأردن( من القانون المدني 1112المادة )

 التسجيل دائرة في لمسج   غير وكان عقاري عيني حق أو الحيازة عقاروقعت على  إذا .1

 تمنع التي المدة فمن صحيح سبب إلى ذاته الوقت في النية واستندت بحسن الحيازة واقترنت

 . سنوات سبع تكون الدعوى سماع من

 : التالية الوسائل بمحدى العقار حيازة يثبت وحادث سندا الصحيح هووالسبب  .2

 .الموات راضيالأ على الاستيلاء .أ

 .الوصية أو بالإرث الملك انتقال .ب

 .عوض بغير أو بعوض حياءالأ بين الهبة .ج

 العادي ". أوالبيع الرسمي  أوالفراغ  .د

ل في دائرة التسجيل وكان الغير هنا وكان غير مسج   على عقار مثلا   الحيازةذا وقعت هذه مف

   (1) يمسه الأثر الرجعي للفسخ. صحيح فلاسبب  إلىحسن النية وقت تلقي الحق ومستند 

 
                                                           

 .315ص، مرجع سابق، الفتلاوي 1))
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 :الفصل الخامس
 الخاتمة، النتائج والتوصيات

 الخاتمة

في مجال التجارة سواء على  لما تحتله العقود من أهمية في حياتنا اليومية وخصوصا   نظرا  

حتى المحلي، ولما ينتج عن تنفيذ هذه العقود من نزاعات كثيرة أمام محاكمنا  أوالصعيد الدولي 

 . فيما يثار حول خيار فسخ العقود وخصوصا  

 ;" لفسخ العقود الملزمة لجانبينالإطار القانوني  " مسمى تحت الدراسة هذه وعليه فقد تناولت

وبعض من قرارات  الأردني،الأحكام القانونية في القانون المدني البحث في  والتي قد تناولت

والحالات  بالالتزام،خلال المقصود بمفهوم الإ وذلك لبيان ;ذات الصلة ية الأردنلمحكمة التمييز 

 المخل.للطرف  طرف الدائن الحق في طلب الفسخ باعتباره جزاء  لل نحالتي تم

خلال ماهية الالتزامات التعاقدية في عقود المعاوضة ومن ثم بيان الإفقد تناولت هذه الدراسة 

 الناجمة عن الفسخ بالنسبة للمتعاقدين والغير. الآثار بتنفيذ الالتزامات التعاقدية ، وأخيرا  

 وتوصيات. نتائج عدة إلى توصلنا قد الدراسة هذه نهاية وفي

 النتائج 

( قد خلا من أي نص 1577( لسنة )43المدني رقم )ي في القانون الأردنع نجد بأن المشر   -1

كون عملية وضع التعاريف  ;ي بذلكالأردنع ف الالتزام بشكل مباشر، وقد أصاب المشر  يعر  

نما من طبيعة عمل القانونية وبيان معاني المصطلحات القانونية، ليس من عمل المشر   ع وا 

 .اح القانونالفقه وشر  
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السلطة  :ضوابط المتاحة للحد من التعسف في استخدام خيار الفسخ والمتمثلة في عدة هنالك -2

مكانية ،للقاضي في تقرير حكم الفسخالتقديرية  المدين التهرب من خيار الفسخ عند تنفيذه  وا 

عذار لالتزامه، تراجع عن الفسخ من خلال مطالبته للدائن لالدائن  إمكانيةمع  ،المدين وا 

 بالتنفيذ.

من أن الوفاء مازال  بالتزامه، بالرغمسخ القضائي عند تخلف أحد العاقدين عن الوفاء في الف -3

فيكون للعاقد الأخر بالخيار بين المطالبة بتنفيذ العقد وبين طلب الفسخ على أن يكون  ممكنا  

فيجب على القاضي  اختار الدائن تنفيذ العقد وكان طلبه ممكنا   قبل، فاذاقد أعذر المدين من 

في حالة اختيار الفسخ  ذلك، أمااقتضى الأمر  إذاتجابة ويجوز له المطالبة بالتعويض الاس

طلب المدين النظرة مع  إذاحين ميسرة  إلىفلا يجبر القاضي بل يجوز أن ينظر المدين 

 التعويض ان كان مقتضى.

 ويحقق الدائن الطرف تعسف من يحد كونه ;الجزئي الفسخ إلى يميل الذيو  الفقه لموقفنؤيد  -4

 للمطالبة قانوني مانع أي يوجد الكبيرة، ولاواستقرار في المعاملات التجارية  العقد في توازن

 النوع من الفسخ. بهذا
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  التوصيات

الاكتفاء  يمكن لا الالتزام، حيث يبنى ويرتكز عليها ببيان الفكرة التي يالأردننوصي المشرع  -1

 .المدني الالتزام عليه يبنى الذي الأساس يشكل هو من وحده القانون بأن

ي في نصوصه بشكل واضح على الفسخ الجزئي ووضع الأردنع بأن ينص المشر  نوصي  -2

يحققه من استقرار في  لأهميته المتمثلة بما نظرا  استخدامه، معايير التي تتيح عند توافرها من 

 المعاملات. 

قبول الوفاء عندما يكون منح القاضي سلطة واسعة في اجبار الدائن في ونوصي بأن يتم   -3

 الأردني.( من القانون المدني 77لأحكام المادة ) في استعمال حقه وفقا   متعسفا  
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 قائمة المراجع
 المعاجم 

 (، قاموس المحيط، بيروت، دار الفكر.1555أبادي، محمد بن يعقوب الفيروز )

 المجلد الثالث، ،العرب لسان أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الافريقي، ابن منظور،
 دار الصادر. بيروت:

 الكتب

 الاسكندرية: دار ،الالتزاممصادر  ،للالتزامالنظرية العامة  .(2222) رمضان ،السعودأبو 
 الجامعية.المطبوعات 

 .بيروت: دار النهضة ،راديةالإ  المصادر ،الالتزام مصادر .(1552) حسام الدين كامل الأهواني،

 القاهرة: دار النهضة للنشر. ،للالتزاماتالنظرية العامة  .(1517) عبدالمنعم البدراوي،

 ، بيروت: الدار3الالتزام، طمصادر  ،للالتزامالنظرية العامة . (1552حسن فرج ) توفيق،
 .الجامعية

 دار النهضة العربية. ، مصر:مقارنة دراسة، العقدفسخ  .(1511) عبدالسيدمصطفى  الجارحي،

 .النهضة العربيةالقاهرة: دار  ،العقدفسخ . (1555) عبدالسيدمصطفى  الجارحي،

في المواد المدنية  ثباتالإ الحكام العامة للالتزام وقواعد  .(1555كامل ) جرجس، سمير
 العربية.دار النهضة  القاهرة: ،والتجارية

 .مصر: دار النهضة ،للالتزام، مصادر الالتزامالنظرية العامة  .(1557) عبدالحي، حجازي

 الكويت.مطبوعات جامعة  الكويت: للالتزام،النظرية العامة  .(1512) عبدالحي حجازي،

 ،2ج ،للالتزامالوجيز في النظرية العامة . (2224سعيد ) محمد الرحو، علي،حسن  الذنون،
 .والتوزيع دار وائل للنشر عمان:
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، والتجاريةسلطة القاضي التقديرية في الاثبات في المواد المدنية . (2215) نواف ممدوح الرقاد،
 والتوزيع. دار الثقافة للنشر عمان:

الحقوق  المدني، مصادرشرح القانون . (2215) نوري حمد خاطر، ابراهيم،عدنان  السرحان،
 دار الثقافة. عمان: ،7ط ،الشخصية، الالتزامات

مصادر الحقوق الشخصية  ،المدنيشرح القانون . (2222) نوري خاطر، عدنان، السرحان،
 والتوزيع. عمان: دار الثقافة للنشر ،()الالتزامات

دار النهضة  :، القاهرةالمدنيللقاضي  التقديريةمفهوم السلطة  .(1511) أحمد محمود سعد،
 العربية.

 دار النهضة. القاهرة:، مصادر الالتزام ،للالتزامالنظرية العامة  .(1557) محمودأحمد  سعد،

 ،2ج، الحكاماليمني، العامة للالتزام وفقا للقانون المدني  النظرية .(2221) محمدسعد  سعد،
 عدن: دار جامعة عدن للطباعة.

 دار العلم والثقافة. ، عمان:يالردنمصادر الالتزام في القانون المدني  .(2222) سلطان، أنور

، الاسلاميمقارنة بالفقه  ي،الردنمصادر الالتزام في القانون المدني . (2212) أنور سلطان،
  .والتوزيعالثقافة لنشر  دار عمان: ،4ط

الإســلامي،  بالفقــه مقارنــه، يالردناا الماادني القااانون فااي الالتاازام مصااادر. (2221) أنــور ســلطان،
 .54ص، والتوزيع نشرلل الثقافة دار :عمان، 4ط

 الحلبي.منشورات  بيروت: ،2، طالأول ، الجزءالعقدنظرية . (1551أحمد )عبدالرزاق  ،السنهوري

، الالتزاممصادر الجديد، الوسيط في شرح القانون المدني . (2211) أحمد عبدالرزاق السنهوري،
 بيروت: منشورات الحلبي. ،3ط الثاني، المجلد

دمشق:  ،1ج ،الالتزاممصادر  ،للالتزامالعامة  النظرية .(1511) محمد وحيد الدين سوار،
 جامعة حلب. منشورات

 العامة. الهيئة المصريةمصر:  ط، د. ،الحقالتعسف في استعمال  .(1575) محمد شوقي السيد،
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 ة.دار النهضة العربيالقاهرة:  ،الأولالكتاب  ،النظرية العامة للالتزام. (1553) جميل الشرقاوي،

 المعارف. سكندرية: منشأةالإ ،والفقهفسخ العقد في ضوء القضاء  .(2227) عبدالحميد الشواربي،

: دار ، القاهرةبالبطلانالفسخ ومقارنته  العقد، أساسفسخ . (2225) عبدالحميد الشواربي،
 المعارف.

 .النهضة بيروت: دار ،العربية نظرية العقد في قوانين البلاد. (1574) فرجعبدالمنعم  الصده،

 القانونية.الكتب  ، القاهرة: دارالبيعاذ وانحلال عقد فن .(2225) أنور طلبة،  

دراسة معمقة ومقارنة بالفقه  ،رادة المنفردةنظرية العقد والإ . (1514) عبدالفتاح، عبدالباقي
 .القاهرة: مطبعة النهضة ،سلاميالإ

الكتب دار  مصر:، نظرية العقد والارادة المنفردة، مصادر الالتزام .(2225) مصطفى، عبدالجواد
 القانونية.

نظرية العقد في المعاملات المدنية لدولة الامارات المتحدة  (.1555) السيد أحمد عبدالله، عمر
 دار النهضة العربية. القاهرة: ،الاسلاميوالفقه 

، للمشتريالثمن في عقد البيع الدولي للبضائع كأحد الالتزامات الجوهرية  محمد،علي  وليدعمر، 
 ت..القانون، د لإصداراتالمكتب الفني 

 مكتبة عبدالله وهبة. مصر: ،الالتزاممصادر  ،للالتزامالنظرية العامة  .(1577) إسماعيل غانم،

 :، عمانالمدني القانون في الشخصي الحق مصادر الالتزام، مصادر. (2222) القادر عبد الفار،
 .والتوزيع لنشر الثقافة دار

دار  ، عمان:22ط  ،المدنيثار الحق في القانون آالالتزام و أحكام . (2215) عبدالقادر الفار،
 .الثقافة

 ،12ط ،المدنيالحق الشخصي في القانون  مصادر، الالتزاممصادر  .(2215) عبدالقادر الفار،
  الثقافة. دار عمان:

 الثقافة.دار  عمان: ،الالتزاممصادر . (2214صاحب عبيد ) ،الفتلاوي
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 .العربيةبيروت: دار النهضة  ،للالتزامالنظرية العامة  .(1555محمد حسام ) لطفي،

 ،7، طالقانونيةالمدخل للعلوم  المدني،الوافي في شرح القانون  .(2215) سليمان مرقس،
 المنشورات الحقوقية صادر. بيروت:

 سكندرية: منشأةالإ ،الفاسخزاء الشرط الصريح إدور القاضي . (1553محمد حسين ) منصور،
 المعارف.

 بيروت: الثالث، ، الجزءمقارنة دراسة ،المدنيالكامل في شرح القانون  .(2227) موريس نخلة،
 منشورات الحلبي.

 .المعارف منشأة: الاسكندرية ،العقد في دروس .(1571) الدين شمس الوكيل،

 القوانين

 .وتعديلاته 1511 لسنة( 24) رقم المدنية المحاكمات صولأ قانون

 .(1552) لسنة (32) رقم والتنفيذقانون البينات 

 .(1577)( لسنة 43ي رقم )الأردنالقانون المدني 

 الحكام القضائية

 :يةالأردنمحكمة التمييز أحكام 

 (.2211\1557) رقمقرار تمييز حقوق  -
  .(525/2222) رقم تمييز حقوق قرار -
 .(3271/2214) رقمقرار تمييز حقوق  -
 .(3331/2213قرار تمييز حقوق رقم ) -
 (.2224\3722)قرار تمييز حقوق رقم  -
 (.2217 \4257قرار تمييز حقوق رقم ) -
 (.2212\1554) رقمقرار تمييز حقوق  -
 .(1557\1111) رقم حقوق تمييز قرار -
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 الرسائل

القانونية المترتبة عن الفسخ التعسفي للعقد في نطاق  الآثار(. "2215عطية ) عطاالله سكندر،إ
 (.31) العدد (،1) المجلد ،والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية  "،القانون الخاص

جامعة ، يالردنالعقد في القانون المدني اليمني والقانون المدني  فسخحسن، فاطمة  ببان،
 كلية الحقوق. عدن،

دراسة موازنة  القانوني:ف عذار وأثره على التصر  الإ. (2213علي ) عبدالسلام أحمد حمد،بني 
 الإسلامية.العلوم  عمان: جامعة ،الإسلاميي والفقه الردنفي القانون المدني 

، دكتوراه رسالة، القانونية الروابط إطار في الغير مفهوم. (2212) محمد حسين بسام، حسين
 .شمس عين جامعة :مصر

 .القادسية جامعة :العراق ،للعقد الجزئي الفسخ. (2215) جبار عبدالله، خشان

التعيين خلال مدة  خيار تعيبه فيهلاك المبيع أو  (. أحكام2227) حيدر حسين كاظم الشمري،
 .5العدد  ،البيتمجلة أهل العراق: مقارنة، دراسة  الخيار،

 عمان: ،التجاريةثار الفسخ المبكر للوكالة آشروط و . (2211) سامر حلمي محمود صالح،
 .جامعة الشرق الأوسط

 المتعاقبة، دراسةالقانونية للفسخ القضائي في العقود  الآثار .(2217) سليمان شامل عسلة،
 العربية السعودية. الأهلية: المملكةكلية بريدة  ،مقارنة

كلية  الجزائر،جامعة  ،العقودالتعسف في استعمال حق الفسخ في  (.2215) حنتيت عمار،
 الحقوق.

 أوالالتزام ببذل عناية  إطارحدود المسؤولية العقدية في . (2215نادية محمد مصطفى ) قرماز،
 .41 العربية، العددجامعة عمان  ،الوسطمجلة بحوث الشرق  نتيجة،تحقيق 

مجلة رسالة  ،خلال المتوقع بالعقد وتطبيقاته القانونيةمفهوم الإ (.2217) محمد كاظم، حسن
 (.3) العدد ،الحقوق
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الوطنية، النجاح  ، جامعة(مقارنةفسخ العقد برضا الطرفين )دراسة  .(2212) أنيسابراهيم  يحيى،
 الحقوق. كلية
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